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السنة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة ٤١٢٨ 

الاثنين، ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. 
ـــس الأمـــن. وينبغـــي ألا تقـــدم التصويبـــات إلا للنـــص  وســيطبع النــص النــهائي في الوثــائق الرسميــة ل
باللغات الأصلية. وينبغي إدخالهــا علــى نســخة مــن المحضــر وإرســالها بتوقيــع أحــد أعضــاء الوفــد المعــني 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (كندا) السيد اكسورثي
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ليستريه الأرجنتين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد يلتشنكو أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أحمد بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بن مصطفى تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وان مالي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد حسمي ماليزيا
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمىوأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أنجابا ناميبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شيفرز هولندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
مسائل عامة تتصل بالجزاءات 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
مسائل عامة تتصل بالجزاءات 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الس بـأنني 
تلقيـــت رســـائل مـــن ممثلـــي أســـتراليا، وألمانيـــــا، وإيطاليــــا، 
وباكستان، والبرتغال، وبلغاريا، وتركيا، والجماهيريـة العربيـة 
الليبيـة، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، والســويد، 
والعراق، وكوبا، ونيوزيلندا، يطلبون فيـها دعوـم للاشـتراك 
في مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول أعمــال الــس. ووفقـــا 
للممارســة المتبعــة أعــتزم، بموافقــة الــس، أن أدعــو هــــؤلاء 
الممثلـــين للاشـــتراك في المناقشـــة، دون أن يكـــون لهـــم حــــق 
التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس شغلت السيدة ونسلي (أسـتراليا)، 
والسـيد كاسـتروب (ألمانيـا)، والسـيد فنتـو (إيطاليـا)، والســيد 
ــــتان)، والســـيد مونتـــيرو (البرتغـــال)، والســـيد  أحمــد (باكس
ســوتيروف (بلغاريــا)، والســيد غوتــروك (تركيــا)، والســــيد 
البعبــاع (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة)، والســيد تشالوفســـكي 
(جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة)، والسـيد نوسـتروم 
(السويد)، والسيد حسن (العراق)، والسيد داوسا سيسبيدس 
(كوبـا)، والسـيد بـاولس (نيوزيلنـدا)، المقـاعد المخصصـة لهـــم 

بجانب قاعة الس. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ومـا لم أسمـع اعتراضـــا، 
سأعتبر أن مجلس الأمن يقـرر توجيـه الدعـوة للمراقـب الدائـم 
عن سويسرا لـدى الأمـم المتحـدة للاشـتراك في المناقشـة، دون 

أن يكون له حق التصويت. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بدعوة من الرئيـس، شـغل السـيد شـتايلين (سويسـرا) 

المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ومـا لم أسمـع اعتراضــا، 
سأعتبر أن مجلس الأمن يقرر توجيه الدعوة بموجب المادة ٣٩ 
من نظامه الداخلي المؤقت للسيد كيران برندرغاست، وكيـل 

الأمين العام للشؤون السياسية. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
 ،S/2000/319 وأود أن أســترعي الانتبــاه إلى الوثيقــــة
التي تتضمن نص مذكرة من رئيس مجلس الأمن بشأن مسائل 
عامــة متصلــة بــالجزاءات يقــرر أعضــاء الــــس بموجبـــها أن 
ينشـئوا، علـى أسـاس مؤقـت، فريقـا عـــاملا غــير رسمــي تابعــا 
للمجلـس يتـولى وضـع توصيـــات عامــة تتعلــق بكيفيــة زيــادة 

فعالية الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة. 
أعطــي الكلمــــة الآن للســـيد كـــيران برندرغاســـت، 

وكيل الأمين العام للشؤون السياسية. 
الســــيد برندرغاســــــت (تكلـــــم بالانكليزيـــــة): في 
السـنوات الأخـيرة، أصبحـت الجــزاءات الــتي يفرضــها مجلــس 
الأمـن في إطـار المـادة ٤١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة أداة مــن 
الأدوات الرئيســـية لإنفـــاذ الســـلم. وفي عـــدد محـــــدود مــــن 
الحـالات، تضمنـت الجـزاءات الشـاملة تدابـــير تجاريــة وتدابــير 
اقتصاديـة أخـرى عميقـة الأثـر. وفي حـالات أخـــرى، اتخــذت 
الجـزاءات شـكل أنظمـة حظـر علـى الأسـلحة أو أنظمـة حظــر 
جـوي، وأنظمـة حظـر علـى السـفر أو علـى المعـــاملات الماليــة 
تستهدف أفرادا معينـين. إلا أن الصعوبـات الـتي تـلازم تطبيـق 
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أنظمــة الجــزاءات، خاصــة الأنظمــة الـــتي تتضمـــن جـــزاءات 
اقتصاديـــة، أثـــارت الشـــكوك في فعاليتـــها. وإلى جـــــانب أن 
التدابير لا تطبق دائما بالحزم اللازم، فإن آثارها السـلبية غالبـا 
على السكان المدنيين وعلى الـدول اـاورة وغيرهـا مـن دول 
الطــرف الثــالث المتضــررة جعلــت مــن الضــروري النظـــر في 
إدخال تحسينات على تصميمها. وقد شجع الأمين العام علــى 
اتخـاذ خطـوات لجعـل الجـزاءات أداة أكـثر دقـــة وفعاليــة وهــو 
يدعـم الجـهود الراميـة إلى تصميـم تدابـير أفضـل اســتهدافا. إن 
الجـزاءات الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن، لـو حســن اســتهدافها، 
لأصبـح بإمكاـا أن تضطلـع بـدور رئيسـي في تحقيـق الامتثــال 
لقرارات الس. ويمكن أيضا اعتبـار الجـزاءات أداة وقائيـة في 
الحـــالات الـــتي تشـــكل فيـــها حـــاجزا يحـــــول دون انتشــــار 
الصراعـــات. ويمكـــن للجـــزاءات أن تقيـــد تدفـــق الأســــلحة 
ـــن تقييــد الوصــول إلى  والذخـيرة إلى داخـل البلـدان، فضـلا ع
العملة الصعبة اللازمة لتمويل استمرار القتال، ويمكن أن تقيد 
حركـة المسـتهدفين مـن الأفـراد وممـن ينتمـون إلى دوائـر اتخـــاذ 

القرار. 
إن الأمانـة العامـة، سـعيا منـــها إلى الإدلاء بدلوهــا في 
تحديـــد مفـــهوم الجـــزاءات �الذكيـــة�، شـــرعت في إجــــراء 
استعراض للدروس المستفادة من أنظمة الجزاءات التي فرضـت 
مؤخرا. ويؤكد ذلـك الاسـتعراض الحاجـة إلى اتخـاذ خطـوات 
لحمايــة غالبيــة القطاعــات الضعيفــة مــن الســكان، لأســـباب 
إنسـانية، مـن آثـار الجـــزاءات، والحاجــة في الوقــت نفســه إلى 

زيادة حدة استهداف الجزاءات بغية تعزيز أثرها. 
ويوضح الاستعراض أيضا أن فعاليــة أنظمـة الجـزاءات 
يمكن تحسينها لو زودت بوسيلة رصـد ذات مصداقيـة، حيـث 
يمكن أن ينفذ ذلـك بالتعـاون مـع المنظمـات الإقليميـة أو دون 
ـــى ذلــك، ينبغــي توفــير المــوارد اللازمــة  الإقليميـة. عـلاوة عل
للأمانة العامة والخبرة الفنيـة المتخصصـة لـو أريـد لهـا أن تطبـق 
أنظمـة الجـــزاءات بفعاليــة. وينبغــي أن يتمكــن مجلــس الأمــن 

ولجان الجزاءات التابعة لـه مـن الحصـول علـى التقييـم الشـامل 
للآثـار المترتبـة علـى أي نظـام جـزاءات معـين، عندمـا يقتضــي 
الأمر. فإن هذا سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة للتدابـير 
المفروضــة بغيــة زيــادة تأثيرهــا السياســي إلى الحــــد الأقصـــى 

وتقليل آثارها الجانبية إلى الحد الأدنى. 
وفيمـــا يتعلـــق بالحاجـــة إلى تقليـــل الآثـــار الســـــلبية 
للجـزاءات إلى الحـد الأدنى، قـــد يرغــب الــس في  النظــر في 
إدراج حكـــم خـــاص بالاســـتثناءات الإنســـانية في مشـــــاريع 
القرارات ذات الصلة. وقــد يعتـبر مـن المفيـد أيضـا إنشـاء آليـة 
مناســبة قــادرة علــى مــد الــس بتقييمـــات دوريـــة لفعاليـــة 
ــــــا الإنســـــانية والاجتماعيـــــة -  الجــــزاءات وكذلــــك آثاره
الاقتصاديـــة والسياســـية. وينبغـــي النظـــر في موضـــــوع أثــــر 
ـــى الــدول الثالثــة امتثــالا للمــادة الخمســين مــن  الجـزاءات عل

الميثاق.  
وقــد قدمــت الأمانــة العامــة دعمــا جوهريــا لجـــهود 
الدول الأعضاء الرامية إلى التحـرك في اتجـاه الجـزاءات المحـددة 
ـــة". وبالإضافــة إلى  الأهـداف أو مـا تسـمى بـالجزاءات "الذكي
طائفـة مـــن الأنشــطة الأخــرى، تعــاونت الأمانــة العامــة مــع 
ــد  منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا والاتحـاد الأوروبي في عق
مؤتمــر المــائدة المســــتديرة في كوبنـــهاجن، الـــذي اســـتخلص 
الـدروس المسـتفادة مـن نظـام الجـزاءات المنتــهي الآن في حالــة 
يوغوســـلافيا الســـابقة. وقـــد أصبـــح تقريـــر مؤتمـــــر المــــائدة 
المستديرة، بما في ذلك توصياته، متوفرا لأعضـاء مجلـس الأمـن 

 .S/1996/776 في الوثيقة
ويمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات والتوصيات 

من الدروس التي استفادا الأمانة العامة.  
أولا، يمكن لس الأمـن أن ييسـر إدارة وتنفيـذ نظـم 
الجـزاءات بإضفـاء المزيـد مـن الوضـــوح والوحــدة علــى اللغــة 
والمصطلحـات الفنيـة المســـتخدمة في قراراتــه. فعندمــا تفــرض 
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جزاءات مالية، مثلا، يمكن للقرارات ذات الصلة أن تسـتخدم 
مصطلحات فنية تتسق مـع التعريفـات النموذجيـة المعتمـدة في 
القطـاع المـالي العـالمي. وقـــد صيغــت مقترحــات محــددة لهــذه 
المصطلحات كجزء من عملية إنترلاكن التي نظمتها الحكومـة 

السويدية بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة.  
والمزيـد مـن التحديـد للمصطلحـات لـه نفـس الأهميـــة 
فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة. ومن أجل سد الثغرات الـتي 
يمكن أن يستغلها مهربو الأسلحة، سـيكون مـن المفيـد لـو أنـه 
يمكــن لقــرارات مجلــس الأمــن أن تحظــر أنواعــا محــــددة مـــن 
المعـدات العسـكرية، وبرامـج المســـاعدة العســكرية وخدمــات 
العقود العسكرية. وينبغي نشـر سـجل للمنتجـات والخدمـات 
التقنية ذات الاستعمال المزدوج لكل حالة مـن حـالات حظـر 
الأسـلحة. ويمكـن أن يسـتخرج السـجل مـن قواعـــد البيانــات 
الموجودة التي أعدت كجـزء مـن اتفـاق واسـينار الـذي يحكـم 

انتشار الأسلحة التقليدية.  
وبالإضافــة إلى زيــادة تحديــــد المصطلحـــات التقنيـــة، 
يمكن أن يكون معينا لو أمكن لقرارات مجلس الأمــن أيضـا أن 
تحـدد المعايـــير اللازمــة لرفــع أو تعليــق الجــزاءات. فبــالتحديد 
ـــس فيــه، في جميــع الحــالات، للخطــوات  الواضـح الـذي لا لب
اللازمــة للامتثــال، مــن شــأن الــــس أن يحســـن إمكانيـــات 
الإقنـاع بالامتثـال وتشـــجيع المفاوضــات للتوصــل إلى تســوية 

التراع. 
واسمحـوا لي أيضـا أن أقـول إنـه كلمـا يفـــرض مجلــس 
الأمـن جـزاءات وينشـئ لجـان جـزاءات جديـدة، سـيكون مــن 
المفيد لو وفرت المـوارد اللازمـة. واعـذروني في التشـديد علـى 
ـــن يمكــن تنفيــذ  هـذه النقطـة، ولكـن بـدون  المـوارد اللازمـة ل
وإدارة هـذه الأنظمــة بفعاليــة. وينبغــي أن تشــمل اعتمــادات 
ــــان الخـــبرة التقنيـــة اللازمـــة للقيـــام  الميزانيــة نصــا علــى ضم

بالتحقيقـات أو بعثـات التقييـم ولدعـم مراقبـــة وإنفــاذ جــهود 
المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.  

وزيــادة الشــفافية وتحســين التفــاعل مــــع الســـلطات 
الوطنية يمكن أن يزيـد مـن تعزيـز عمـل لجـان الجـزاءات. وقـد 
ــــات المراقبـــة والإنفـــاذ التعاونيـــة مـــع  وضعــت اللجــان ترتيب
المنظمات الإقليمية ذات الصلـة، مثـل منظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبــا، والاتحــاد الأوروبي، والجماعــة الاقتصاديــة لــدول 
ـــع الهيئــات  غـرب أفريقيـا. وينبغـي النظـر في هـذه الترتيبـات م

الأخرى، حسب الاقتضاء، بغية تحسين فعالية الجزاءات. 
وإن صياغـة سياسـات أكـــثر فعاليــة لجــزاءات مجلــس 
الأمــن تقتضــي وجــــود موظفـــين متخصصـــين لدعـــم لجـــان 
الجزاءات. وقد يبدو هذا تقريرا لأمر بديهي. ولكني مع ذلـك 
أود أن أســجل في المحضــر بــأن زيــادة الخــبرة التقنيــة وتعزيـــز 
القـدرة التحليليـة مـن شـأنه أن يمكـن الأمانـة العامـة مـــن إدارة 
نظـام للمراقبـة جديـر بالثقـــة، بالتعــاون مــع الــدول الأعضــاء 
والمنظمات الإقليمية، ومن تقييم آثار تدابير الجــزاءات بصـورة 

دورية.  
ونـرى أنـه ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص لتحسـين جمـــع 
البيانـات وجعلـه أكـثر قابليـة للاعتمـــاد عليــه وكذلــك توفــير 
أشكال معينة مـن الخـبرة في التمويـل الـدولي، ونقـل الأسـلحة 
ــــاس. ويمكـــن مســـاعدة الامتثـــال  والســلع مثــل النفــط أو الم
للجـــزاءات بإنشـــاء قواعـــد بيانـــات وســـجلات ثابتـــة عــــن 
انتهاكات الجزاءات الماضية. ويمكـن أن يتيسـر التحقيـق أيضـا 
بالعلاقـــات المباشـــرة مـــع المؤسســـات الدوليـــة والوكــــالات 
ـــة، والمنظمــات الإقليميــة الحكوميــة الدوليــة  المصرفيـة الإقليمي

وغير الحكومية المختصة وكذلك مراكز البحوث.  
واسمحوا لي أن أنتقل إلى دور الـدول الأعضـاء. فمـن 
المـهم أن نتذكـر أن السـلطات الوطنيـة تتحمـل المسـؤولية عــن 
إنفـاذ تدابـير الجـــزاءات المفروضــة مــن مجلــس الأمــن. ولكــن 
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ـــــان إلى المشــــورة  الـــدول الأعضـــاء تحتـــاج في أغلـــب الأحي
والمسـاعدة علـى الاضطـلاع ـذه المســـؤولية. وبتوفــر المــوارد 
اللازمة يمكن تقديم هذه المشورة والمساعدة، عند الطلب، مــن 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختصة. ومن شأن مجلـس 
ـــن الاهتمــام  الأمـن أن يشـجع  امتثـال الـدول بإيلائـه المزيـد م
لتخفيــف الآثــار الســلبية للجــزاءات علــى الســكان المدنيـــين 
والدول الثالثة. وتقديم الدعم والإغراءات للــدول اـاورة مـن 

شأنه أن يزيد كثيرا من إمكانية فعالية الجزاءات.  
وقـد يرغـب مجلـس الأمـن أيضـا في أن ينظـر في اتخـــاذ 
خطـوات لمســـاعدة الــدول الأعضــاء، عنــد الطلــب، في إنمــاء 
المزيد من السلطة القانونية والقدرة الإدارية لتنفيـذ الجـزاءات. 
واللغة النموذجية التي من شأا تمكين الدول الأعضـاء المهتمـة 
ـــها ونظمــها المحليــة  مـن إجـراء التعديـلات اللازمـة علـى قوانين
للسماح بالامتثال لجزاءات مجلـس الأمـن، قـد صيغـت كجـزء 

من عملية إنترلاكن.  
وهنـاك حاجـة ماسـة إلى زيـادة قـــدرة الــدول خاصــة 
ــــد الأســـلحة.  فيمــا يتعلــق بإنفــاذ حظــر مجلــس الأمــن لتوري
ــــذان قدمـــهما الأمـــين العـــام في ســـنة ١٩٩٨  والتقريــران الل
و ١٩٩٩ عـن الحالـة في أفريقيـا، وكذلـك قـرار مجلـس الأمـــن 
١١٩٦ (١٩٩٨)، قــد حثــت الــدول الأعضــــاء علـــى ســـن 
تشـريع يجعـل انتــهاك حظــر الأمــم المتحــدة للأســلحة مخالفــة 
جنائيـة. وهـذا مـن شـأنه أن يشـكل أداة أساسـية لجعـل حظـــر 

توريد الأسلحة فعالا.  
وينبغي الترحيب بالخطوات التي اتخذهـا مجلـس الأمـن 
مؤخـرا للوفـاء ببعـض احتياجـات الســـكان المدنيــين في بلــدان 
ــــس الآن أكـــثر ميـــلا نحـــو اعتمـــاد الجـــزاءات  محــددة. وال
�الذكية� التي تفرض تدابير قسرية على مجموعات معينة مـن 
صنــاع القــرار بينمــا تتفــادى التأثــير المباشــــر علـــى الفئـــات 
ـــل  الضعيفــة. وهنــاك أيضــا اعــتراف واســع بالحاجــة إلى تقلي

المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســــبة للـــدول الثالثـــة، 
وخاصة الدول ااورة والدول التي لها علاقـات تجاريـة كبـيرة 

مع البلد المستهدف.  
ونــرى أن مــن الأساســي أن تصيــغ منظومــة الأمــــم 
ــوع  المتحـدة جـا تعاونيـا متكـاملا يـهدف إلى التقليـل مـن وق
الآثار غير المقصودة على السكان المدنيين والـدول الثالثـة، إلى 
الحـد الأدني. وتحقيقـا لهـذه الغايـــة، أود أن أوصــي بــأن ينظــر 
الـس في أن يـأذن للأمانـة العامـة بإرســـال بعثــات تقييــم إلى 
الدول المستهدفة والبلدان ااورة سـواء قبـل فـرض الجـزاءات 
أو بعد فرضها بقليـل. وسـيكون الهـدف هـو تقييـم مـا يحتمـل 
من وقوع آثار غير مقصودة للجزاءات، واقتراح تدابـير يمكـن 
أن يتخذها الس ومنظومة الأمم المتحدة لتقليلها. ويجـب أن 
تشـمل تقـارير التقييـم هـذه مقترحـات للاسـتثناءات الإنســانية 

وبرامج المساعدة.  
وقــد يرغــب مجلــس الأمــن أيضــا في أن ينظـــر في أن 
يضمـن في قراراتـه أحكامـا لمعالجـة أثـر الجـزاءات علـى الـــدول 
ـــــواردة في المــــادة ٥٠.  غـــير المســـتهدفة وإزالـــة الشـــواغل ال
والمسـاعدة العمليـة الناشـئة عـن المـادة ٥٠ يمكـن معالجتـها مـن 
خلال ترتيبات خاصة مع فـرادى الـدول اـاورة ومـن خـلال 
مؤتمرات المانحين لتحديد الأشكال الممكنة من المساعدة الماليـة 

والدعم للدول غير المستهدفة.  
وختامـا، اسمحـوا لي أن أقـول إن إدارة وتنفيـذ أنظمــة 
الجــزاءات بشــكل فعــال تقتضــي تخصيــص المــوارد الكافيــــة. 
والموارد التي ينبغي توفيرها يجب أن تقاس إلى تكلفة اسـتعمال 
ـــدم عمــل أي شــيء في وجــه العــدوان  القـوة العسـكرية أو ع
والمهددات الأخرى للسلم والأمن الدوليين. ويمكـن لجـزاءات 
مجلس الأمن أن تكون فعالـة، ولكنـها لـن تكـون فعالـة إلا إذا 
ــــا الأعضـــاء مســـتعدة لتحمـــل  كــانت الأمــم المتحــدة ودوله
ـــدرة الضروريــة علــى كفالــة  مسـؤوليات إضافيـة ولتطويـر الق
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رصدها وإنفاذها. واسمحوا لي في هذا السياق أن أذكـر بنـداء 
ـــة الألفيــة، الــوارد في  الأمـين العـام الـذي وجهـه إلى مؤتمـر قم
الفصـل الختـامي مـن تقريـره عـن جمعيـــة الألفيــة، ومفــاده أنــه 

يتعين علينا اتخاذ تدابير  
ـــتي يعتمدهــا  �لجعـل الجـزاءات الاقتصاديـة ال
مجلس الأمن أقـل شـدة علـى السـكان الأبريـاء وأكـثر 
فعاليـــة في معاقبـــة الحكـــــام المنتــــهكين للقوانــــين�. 

(A/54/2000، الفقرة ٣٦٥) 

والاهتمام الذي أولته الدول الأعضاء لهذه المسـألة في 
السنوات الماضية، مثل المسائل الأخرى التي تناولتها بعد ظـهر 
ـــح لنــا فرصــة ممتــازة للتصــدي لهــذا التحــدي  هـذا اليـوم، يتي
ــن  ولكفالـة أن تحقـق جميـع الجـزاءات الـتي يفرضـها مجلـس الأم

أهدافها بأقل ما يمكن من آثار غير مقصودة. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أود أن أشــكر الســيد 

برندرغاست على إحاطته الإعلامية الشاملة. 
السيد أحمد (بنغلاديش) (تكلـم بالانكليزيـة): ينبغـي 
ـــة الامتثــال لقــرارات  للجـزاءات أن تظـل الخيـار الأخـير لكفال
مجلـس الأمـن الراميـة إلى صـون السـلم والأمـن الدوليـين. وممــا 
لا ينكر أن ثمة شعورا عاما بعدم الارتياح حيال طريقة تطبيـق 
الجزاءات اليوم. فمصداقيـة الـس تكـون موضـع شـك إذا لم 
ننفـذ الجـزاءات بطريقـة صحيحـة. وإذا كـان لهـا أثـر قليـل، أو 
ــــارا خاطئـــة وغـــير  الأســوأ مــن ذلــك، إذا بقيــت تخلــف آث
مقصــودة علــى الأبريــاء، فــإن ذلــك يدعــو بقــوة إلى صقـــل 

الجزاءات. 
ـــة بتشــكيل  وفي هـذا السـياق نرحـب بالمبـادرة القاضي
فريـق عـامل يرمـي إلى وضـع توصيـات بشـــأن كيفيــة تحســين 
فعالية جزاءات الأمـم المتحـدة. ونحـن نشـكر وفـد كنـدا علـى 
إسـهامه في القيـــادة الناجحــة للمفاوضــات الراميــة إلى وضــع 
اللمسـات الأخـيرة علـى عمـــل الفريــق. ونقــدر أيضــا عميــق 

التقديــر الاهتمــام الشــــخصي الـــذي تبدونـــه أنتـــم، ســـيدي 
الرئيس، حيال هذه المسألة. 

إن بنغلاديــش تؤيــد قائمــة المســــائل الـــتي ينبغـــي أن 
يعالجـها الفريـق العـامل حسـبما يـــرد في مشــروع صلاحياتــه. 
وهـذه المسـائل بالنسـبة إلينـا تقـع في أربـع فئـات عامـــة. الفئــة 
الأولى تتمثـل في كيفيـة وضـع نظـام للجـــزاءات مــن شــأنه أن 
يكون فعالا ولكن في الوقت نفسه أن تترتب عليـه آثـار قليلـة 
إلى أدنى حــد وغــير مقصــودة. ومفــهومنا هــو أن الجــــزاءات 
الشـاملة ترمـي إلى أن يكـــون لهــا آثــار غــير مقصــودة، ومــن 
الضروري أن تكون لهـا أهـداف محـددة. ويتعـين علـى الفريـق 
العـامل أن ينظـر في تفـاصيل كيفيـة تطبيـق هـذا المفـهوم العـــام 
على حالات انفرادية. ويتعين علينـا أن نجـد المزيـد مـن السـبل 
الآيلــة إلى كفالــة امتثــال الــدول المســتهدفة والأطــراف غــــير 
الدول وتشجيعها على ذلك. وأن مسألة الإعفــاءات لأسـباب 
إنسانية يتعين النظر فيها بطريقة أكثر تفصيـلا ممـا جـرى حـتى 

الآن. 
والفئة الثانية تتمثل في كيفية تعزيـز القـدرة المؤسسـية 
على فهمنا الأفضل لما يصلح ولما لا يصلح، فضـلا عـن وضـع 
نظـام للجـزاءات وتنفيـذه ورصـده بصـورة فعالـــة. وغــني عــن 
القول إن قدرة الأمانة العامة تحتاج إلى تعزيز، وهنا من المفيـد 
إجراء تنسيق أفضل. وتقييم الآثار المترتبة على الجزاءات علـى 
أسـاس دوري أمـــر لا بــد منــه. ولجــان الجــزاءات بحاجــة إلى 
تنشيط بالوسائل الراميـة إلى رصـد تنفيذهـا بفعاليـة والتصـدي 

للانتهاكات المزعومة. 
والفئة الثالثة تتمثـل في كيفيـة كفالـة المـوارد الكافيـة. 
ومسـألة الاشـتراكات المقـــررة أو التبرعــات ينبغــي معالجتــها. 
والجـواب لـن يكـون واضحـا وقاطعـا. ويتعـين أن نبقـي جميـــع 
المصادر في بالنا وأن نبحث عن حلـول شـاملة. وإذا لم يتسـن 

تعبئة الموارد، فإن تنفيذ أنظمة الجزاءات سيظل منقوصا. 
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والفئـة الرابعـة تتمثـل في كيفيـة إشـراك أعضـاء الأمـــم 
المتحدة والأطراف الأخرى على نحو أكثر فعالية. وثمـة حاجـة 
إلى توفـير المعلومـات التقنيـة لأعضـاء الأمـم المتحـدة مـن أجــل 
اسـتكمال قوانينـهم الوطنيـة وتعزيـز آليـام المؤسسـية للرصـــد 
والإنفــاذ، ولا ســيما منــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســــلحة 
وفرض حظر على السفر وتحديد انتـهاكات الجـزاءات الماليـة. 
والتعــاون فيمــــا بـــين الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الإقليميـــة 
والمنظمات غير الحكومية من شأنه أن يكون مفيدا بلا شك. 
وفي الختـام، اسمحـوا لي أن أقـــول إن ثمــة عمــلا هامــا 
ـــد مــن اــالات المحــددة في مشــروع  أنجـز حـتى الآن في العدي
البيـــان. ويتعـــين علـــى الفريـــق العـــامل أن يضـــع التفــــاصيل 
والتوصيات المفيدة والشاملة. ومن المشجع أن نعلم أن الفريق 
العامل سيستخدم مـا يتوفـر لـه داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة 
وخارجـها مـن خــبرة ومعرفــة. ونحــن نتطلــع إلى الإســهام في 

عمل الفريق. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل بنغلاديــش 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
السـير جـيرمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلــم 
بالانكليزية): نقدر حضوركم سيدي الرئيس وترأسـكم لهـذه 

الجلسة. 
وبوســــعنا أن نتبــــادل الآراء لفــــترة طويلــــة حـــــول 
الجـزاءات، بيـد أن تحليلـها قـد أنجـز في سلســـلة مــن الحلقــات 
الدراسية وحلقات العمل الممتازة الـتي عقـدت طـوال السـنتين 
المـاضيتين، وفي الأعمـال الأكاديميـــة الــتي أنجــزت علــى غــرار 
كتـاب �عقـد الجـزاءات� للكـاتبين لوبـيز وكورترايـت. ومـــا 
ينبغـي أن تفعلـه هـذه الجلسـة إذن هـــو وضــع الأســاس لنــهج 

منقح لس الأمن. 
إن قضية استعمال الجزاءات تظـل قضيـة ملحـة. فـإلى 
جـانب التـهديد بـالقوة أو باسـتعمالها، فـإن الجـــزاءات - الــتي 

تتفاوت بين الحظر على السفر من جانب وبين الحظر الشامل 
الاقتصادي من جانب آخر - هي التدبير الوحيـد المتـاح أمـام 
اتمع الدولي للتصدي للتهديدات الماثلـة أمـام السـلم والأمـن 
الدوليـين. ونحـن نحتـاج إليـها لإخضـاع الـدول والأنظمـة الـــتي 
تنتهك الحدود المرسـومة للتصـرف المقبـول، وتتحـدى اتمـع 

الدولي وتتجاهل الجهود الدبلوماسية. 
ومـن الضـروري أن يتخـذ الـس المبـــادرة مــن أجــل 
صقـل هـذه الأداة القويـة وتحسـين فعاليتـها. والمملكـة المتحـــدة 
ـــرار أعضــاء الــس القــاضي بإنشــاء فريــق عــامل  ترحـب بق
لتحسـين فعاليـة جـزاءات الأمـم المتحـدة. فالمهمـة الموكلـة إليــه 
مهمـة شـاقة. وينبغـي للفريـق العـامل أن يراعـي الاســـتنتاجات 
والتوصيــات الــتي خرجــت ــا سلســلة الحلقــات الدراســـية. 
والمملكــة المتحــدة لــن تضطلــع بــدور بنــاء في هــــذا الفريـــق 
فحسـب، بـل ســـنكون علــى اســتعداد، إذا آزرنــا الزمــلاء في 
الـس بنفـس الـــروح، للاعــتراف بــالمواضع الــتي قصــر فيــها 
الس في الماضي وبـالمواضع الـتي فشـلت الجـزاءات في إحـراز 
النتائج المرجوة. ولقد قال الأمين العام هـذا الصبـاح في حلقـة 

دراسية أجرا أكاديمية السلم الدولي: 
�إن فرض جزاءات صحيحة كان في أغلـب 

الأحيان هدفا يقل قيمة عن اعتماد الجزاءات�. 
ـــم المتحــدة في  وتتسـنى لنـا فرصـة هامـة هنـا لتعزيـز فعاليـة الأم
صون السلم والأمـن، ولـردع الذيـن يحـاولون اسـتعمال القـوة 
على نحو غير مشروع لتحقيق أهدافهم السياسية، وللتخفيـف 
من الآثار الجانبية الضارة التي يتعرض لها الأبرياء والضعفاء. 

ــــامل  والمملكـــة المتحـــدة ســـتطرح علـــى الفريـــق الع
ــــإن أنظمـــة الجـــزاءات الـــتي  أفكارهــا بــالتفصيل. وبإيجــاز، ف
يعتمدها مجلس الأمن ينبغي، من الناحية المثالية، أن تكـون لهـا 
أهداف محددة وواقعية، واستراتيجية واضحة لرفعـها؛ وكفالـة 
وصـف السـلع والخدمـات الخاضعـة للجـــزاءات، ووضــع آليــة 
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يمكن تطبيقها لتحقيـق الأهـداف المرجـوة؛ وإجـراء اسـتعراض 
دوري للتنفيــذ؛ وتوفــير المرونــة والاســتجابة لـــردود الفعـــل؛ 
ووضــع ترتيبــات فعالــة تعتمدهــا جميــع الــــدول في الإنفـــاذ، 
ولا سـيما الـدول اـــاورة؛ وأخــذ المــوارد والتشــريع الوطــني 
المطلوب في عين الاعتبـار؛ وأخـيرا اعتمـاد السـبل منـذ البدايـة 
لحماية الأبرياء من الآثار غير المقصودة للجـزاءات بينمـا نبقـي 

على الأثر المقصود من الجزاءات نفسها. 
ولقد نوقشت الجزاءات الأكثر �ذكـاء� باسـتفاضة. 
ويحدوني الأمل في أن تسـاعدنا التكنولوجيـا الحديثـة في اـال 
المـالي. ويسـاورني الشـك في ذلـك، إلا أنـه مجـال حيـوي. وبمــا 
أن المال سلعة أساسية تفلت من أيدينا ويصعب توفيرها، فلـنر 
مـا نسـتطيع أن نفعلـه إزاء الاتجـار بالألمـــاس والأســلحة مثلمــا 
يحدث في أنغولا. والمملكـة المتحـدة تشـكر مـرة أخـرى كنـدا 
على ما أظهرتـه مـن قيـادة في تنفيـذ الجـزاءات المفروضـة علـى 
الاتحـاد الوطـــني مــن أجــل الاســتقلال الكــامل لأنغــولا بغيــة 
ـــذ المــهام الموكولــة إلينــا علــى نطــاق  تزويدنـا بـالزخم في تنفي

أوسع. 
وكما رأينا، فإن دور لجـان الجـزاءات، دور أساسـي. 
ويتحمـل رؤســـاؤها مســؤولية خاصــة، ولكــن جميــع أعضــاء 
الس يجب أن يكونوا على استعداد للدعم. ونحن بحاجـة إلى 
مسـاعدة متمرسـة للدعـم. ونحـن بحاجـة إلى مسـاعدة متمرســة 
ونشـطة أيضـا مـــن جــانب الأمانــة العامــة، وينبغــي للجمعيــة 
العامــة أن تكــون علــى اســتعداد للتصريــح بــالموارد اللازمــــة 
لوحــدات الجــــزاءات مجـــهزة علـــى النحـــو الملائـــم ومـــزودة 
بـالموظفين المناسـبين برئاسـة موظـف كبـير. وينبغـي أن يكـــون 
هـذا النظـام قـادرا بمـا يكفـي علـــى النفــاد إلى المرافــق الوطنيــة 
للحصول على المعلومات والتحقيق. ويجب أن يكـون هدفنـا، 
في النهايــة، القيــــام بجـــهد دولي فعـــال فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق 
الجزاءات بما في ذلك، التدفـق غـير المشـروع للأسـلحة، مثلمـا 

بدأنــا في تحقيقــه بالنســبة للمخــدرات، والإرهــاب، وغســــل 
الأموال. هل هناك من يرى أننا نطلب الكثير؟ 

وفي اعتقادي أننا إذا استثمرنا في هذه القدرة الدوليـة 
المتعلقـــة بـــالجزاءات، وإذا مـــا اضطلعـــت الـــدول الأعضـــــاء 
بالتزاماــا في دعــم الجــزاءات، فــــإن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 
سيحظى بالاحترام على نطاق أوسع في مجال التطبيـق وسـيقل 

اندلاع الصراعات. وسنكسب جميعا. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر ممثــل المملكــة 

المتحدة على الكلمات الطيبة الموجهة إلي. 
السيد كننغهام (الولايات المتحــدة الأمريكيـة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): ترحـب حكومـــتي ترحيبــا حــارا ــذه المناقشــة 
المتعلقـة بسياسـة الجـزاءات. وهدفنـا المشـترك ينبغـي أن يكــون 
هــو تصميــم وتنفيــذ أنظمــة فعالــة للجــزاءات تعــزز النتــــائج 
المرجوة. وأملنا أن الفريق العامل غير الرسمي المعني بـالجزاءات 

الذي ننشئه اليوم، سيساعدنا على المضي في هذا الاتجاه. 
وتوفر الجزاءات التي تصمم وتنفذ على نحو فعال أداة 
هامة للمجتمع الدولي يستخدمها في التغلـب علـى التحديـات 
الموجهـة للنظـام الـدولي. بـل أن الجـزاءات تمثـل بديــلا لأدوات 
أكـثر قسـرا، بمـا في ذلـك القـوة العسـكرية. وينبغـي أن نســـلم 
ـــا هــي تدابــير قســرية  دون اعتـذار بـأن الجـزاءات في حـد ذا
ـــق  واضحـة. ولا يمكـن أن يؤخـذ التدخـل العسـكري ولا تطبي
الجزاءات باستخفاف. ولا ينبغي لهما أن يؤخذا باستخفاف. 
ويضطلــع أعضــاء مجلــس الأمــن بمســؤولية فريــدة في 
تعزيز السلم والأمن. ومن السمات المؤسفة والمفجعــة لعصرنـا 
أن بعض الدول، أو عناصر داخـل الـدول، تنخـرط في أنشـطة 
ينبغي أن تواجه بسرعة وبحـزم لحمايـة مـن يتعرضـون للتـهديد 

أو من لا يستطيعون حماية أنفسهم. 
ونحـن نوافـق علـى أن الجـزاءات ليسـت غايـة في حـــد 
ذاا وإنما هي وسيلة، مسـلم ـا في ميثاقنـا، للتعبـير عـن إرادة 
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اتمــع الــدولي لوقــف ســلوك غــير مقبــول. ولكــي تكــــون 
الجـزاءات فعالـة في فـرض تغـير سـلوك، فإـــا يجــب أن تتمتــع 
بالمصداقية والقابلية للإنفاذ. والجـزاءات الـتي تفـرض لأسـباب 
رمزيـة أساســـا لا يحتمــل أن تــؤدي إلى تغيــير ســلوك الكيــان 
ــة  الـذي فرضـت عليـه الجـزاءات بـل وربمـا قوضـت مـن إمكاني

تطبيق الجزاءات بعامة كبديل للقوة العسكرية. 
وستكون لمناقشة اليوم ولعملنا المستمر قيمة إذا عـززا 
الاتفــاق الــذي يمكــن أن يوجــه الجمــهود اللاحقــة لتصميــــم 
ـــهديدات المحــددة للأمــن  وتنفيـذ نظـم الجـزاءات الـتي تعـالج الت
الـدولي ذات الطبيعـة الفريـدة كمـا هـــي موجــودة في الواقــع. 
ومــن المقــدر لأي نظــام يســتهدف صنــع جــزاءات موحــــدة 
القياس على نحو مفرط أن يلاقي الفشل ويبدد الموارد القيمـة. 
ولكـي تكـون نظــم الجــزاءات فعالــة يتعــين تصميمــها بعنايــة 
بحيث تناسب الحالة الخاصة التي ستطبق عليـها. وبعـد أن قلنـا 
ذلك، يمكننا بالتأكيد أن نحدد عددا من المبـادئ الـتي سـتكون 

ذات أهمية لأي تطبيق محتمل للجزاءات. 
ــــار غـــير  أولا، إننــا نوافــق علــى الحاجــة للتنبــؤ بالآث
ــــن الســـكان في الدولـــة  المصــودة للجــزاءات علــى عنــاصر م
المستهدفة، وعلى الـدول اـاروة، بـل وعلـى كيانـات بعيـدة، 
وتقليل تلك الآثار إلى أدنى حد والقضاء التام علـى الأثـر غـير 
المقصود هو هدف مستحيل ومن ثم فهو ليـس مطمحـا يمكـن 
الوفاء به. ولكن تصميم وتنفيذ جزاءات فعالة يمكن مع ذلـك 
ـــير المقصــودة وإدارــا وتخفيفــها،  أن ينظـر في تقليـل الآثـار غ
ولا ســـيما علـــى القطاعـــات الضعيفـــة مـــن الســـكان، مـــــع 

الاعتراف بأنه لا يمكن القضاء عليها قضاء تاما. 
ثانـيـــا، الحـاجــــة لتحســــين قـــــدرة الأمـــم المتحـــدة 
– ولا سيما مجلس الأمـن – والدول الأعضاء فيها علـى تنفيـذ 
ـــدي  نظــم الجــزاءات بمجــرد فرضــها. وقــد حفــز الوفــد الكن
برئاسة وزير الخارجية السيد اكسورثي، والسفير فاولر، علـى 

التوصل إلى تقنيات ابتكارية في هذا الصدد، ونحن نشـيد مـا 
لذلـك. كمـا قـدم الأمـين العـام فضـلا عــن آخريــن توصيــات 
بالغة القيمة لتحسين تنفيذ الجـزاءات. ونحـن نتطلـع بشـدة إلى 
ــــتزام  العمـــل معـــهم. ومـــن الواضـــح في ذات الوقـــت، أن ال
ـــر حيــوي. وينبغــي أن  السـلطات الوطنيـة بإنفـاذ الجـزاءات أم
تحظـي إجـراءات هـذه السـلطات للتصـــدي لأنشــطة منتــهكي 

الجزاءات داخل حدودها بأولوية عليا. 
ثالثـا،ينبغـــي أن نضــع في اعتبارنــا، ونحــن نســعى إلى 
تحسـين فعاليـة الجـزاءات وتقليـل أثرهـا غـــير المقصــود إلى أدنى 
حـد، أن الجـــزاءات مصممــة لإــاء ســلوكيات أو سياســات 
يرى أا غير مقبولة. والهدف هو تحقيق الامتثـال، وينبغـي أن 
تكـون المتطلبـــات واضحــة. ولكــي تكــون الجــزاءات فعالــة، 
ينبغي أن تضع أنظمة الجزاءات بوضوح المعايير التي تقـاس ـا 
التغييرات في السلوكيات غير المقبولة. ويجـب أن يرتبـط إلغـاء 
الجزاءات ارتباطا مباشرا وعلى نحـو شـفاف بتـأكيد التغيـير في 
الســلوك. وفي بعــض الحــــالات، قـــد يكـــون مـــن المســـطاع 
والمناسـب ربـط تعليـق أو تخفيـــف عنــاصر في نظــم الجــزاءات 
بـالتقدم المحـرز في تغيـير السـلوك. إلا أنـه، في جميـــع الحــالات، 
مـن الضـروري للغايـة، بمجـرد فـرض الجـــزاءات، إلقــاء عــبء 
الاثبات فيما يتعلق بالتعليق أو الإلغاء، حيثمـا يكـون مناسـبا، 
علـى السـلوك الواضـح للكيانـات المفـروض عليـها الجـــزاءات. 
ومثلمـا هـو ضـروري أن الجـزاءات لا ينبغـي أن تفـرض بخفــة، 
كذلـك مـن الضـروري ألا توقـف بسـبب الافتقـــار إلى الإرادة 
أو الافتقار إلى الصبر. وفي هذا السبيل يكمـن مسـتقبل أخطـر 
ـــذه القاعــة، وهــو مســتقبل  لكثـير مـن البلـدان الموجـودة في ه
تكـون فيـه الأدوزات المتاحـة للمجلـس واتمـــع الــدولي أقــل 

عددا وأقل مصداقية. 
ـــا بدعــم جــهود  وتلـتزم الولايـات المتحـدة التزامـا تام
الفريق العامل المعني بـالجزاءات التـابع لـس الأمـن، والجـهود 
الجـادة الـتي يبذلهـا الأمـين العـام وآخــرون لتحليــل الخبــارات، 
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ـــة  ووضــع مبــادئ توجيهيــة، ورصــد وتعديــل الجــهود الجاري
المتعلقـة بـالجزاءات. ومـع اسـتمرار هـذه العمليـة الهامـــة، فإننــا 
سنظل ملتزمين التزاما قاطعا بضمان أن يحتفظ الــس بقدرتـه 
علـى التصـــرف بســرعة وبحســم لمواجهــة التــهديدات الحاليــة 
والمستقبلة. وستكون الولايات المتحدة مشاركا نشـطا وفعـالا 
في جـهد حقيقـي لتعزيـز وترشـيد نظـم الجـــزاءات الــتي تدعــم 
قـدرة الأمـم المتحـدة علـــى الوفــاء بالتزاماــا بموجــب الميثــاق 

لتوطيد السلم والأمن الدوليين. 
السـيد لفيـت (فرنسـا) (تكلـــم بالفرنســية): أود أولا 
أن أشكر السيد كيران برندرحست علـى تقريـره البـالغ الدقـة 

وعلى بيانه المحدد، الذي يمثل أفضل تمهيد لمناقشتنا. 
وإنه لأمر طيب أن تكون مسـألة الجـزاءات موضوعـا 
لمناقشة علنية في مجلس الأمن. ومناقشتنا هي امتداد لتوصيـات 
الجمعيـة العامـة بشـأن هـذا الموضـوع. وقـد جـــاءت في وقتــها 
المناسـب خاصـــة بعــد أن أصبــح موضــوع تحســين اســتخدام 
ـــا لعــدد مــن الحلقــات  الجـزاءات لجعلـها أكـثر فعاليـة موضوع

الدراسية في الوقت الحالي. 
ومنذ عام ١٩٩٠، فرض مجلس الأمـن الجـزاءات ١٢ 
مرة، بينما طبقها مرتين فحسب قبل ذلك التاريخ. وهناك مـا 
ـــس بتقييــم نتــائج هــذه السياســة وصياغــة  يـبرر أن يقـوم ال
ـــه  مبـادئ توجيهيـة للمسـتقبل وذلـك في أعقـاب مـا أطلـق علي

البعض عقد الجزاءات. 
إن الجـــزاءات أداة مشـــروعة واســـــتخدامها محكــــوم 
بالميثـاق. وهـي تتيـح لنـا، عندمـا نواجـه ديـدا للســـلم، اتخــاذ 
ــتخدام  تدابـير وسـطية، تـتراوح مـا بـين الضغـط السياسـي واس
القـوة. وبعبـارة أخـرى، أـا تتيـح للمجلـس إظـــهار تصميمــه 
علــى إنفــاذ قراراتــه، دون الاضطــــرار إلى اســـتخدام القـــوة. 
ولذلك فإنه لأمر جوهري أن نحـافظ علـى قـدرة الـس علـى 

اللجوء إلى الجزاء عند الاقتضاء. 

وحينما استخدمت الجـزاءات اسـتخداما جيـدا ثبتـت 
ـــا  فعاليتـها كـأداة مـن أجـل تحقيـق أهـداف الـس الـتي حدده
ـــرار جنــوب أفريقيــا  لنفسـه. وأدت الجـزاءات دورا هامـا في ق
للتخلي عن نظام الحكم القائم على الفصل العنصري. وأسـفر 
فرض الجزاءات على ليبيا عن تعـاون ذلـك البلـد مـع الأنظمـة 
القانونية للبلدان المعنية. وساهمت الجزاءات التي فرضـت علـى 
اليونيتا في عزل تلك الحركـة وإضعافـها. ويحـاول الـس الآن 
زيـادة فعاليـة تلـك التدابـير وتطبيقـها بصـورة شـاملة. وأخــيرا، 
ولسنوات كثيرة بعد فرض الجزاءات على العراق، أُجـبر علـى 
الامتثـــال لمعظـــم المطـــالب الـــتي نـــص عليـــها القـــــرار ٦٨٧ 

 .(١٩٩١)
وبالرغم من ذلك، لا بد أن نلاحظ أن مجلسنا أخفــق 
في حالات كثيرة. وبخاصة حينمـا تمتـد فـترة أنظمـة الجـزاءات 
الشاملة لفترات طويلة، عندئذ، تـترتب عليـها أضـرار إنسـانية 
تتجاوز المنافع التي يمكن أن يتوقعها الـس. وتلـك الجـزاءات 
قاسية على الشعب ولا تؤثر على القادة إلا تأثيرا ضئيـلا. وفي 
أغلـب الأحيـان تتعـارض آثـار الجـزاءات الشـاملة مـــع الهــدف 
المرجـو وتيسـر لقـادة الـدول المسـتهدفة إحكـام قبضتـهم علـــى 
اتمع بسبب حالة العزلـة الـتي يسـتبقى فيـها بلدهـم وبسـبب 
زيادة اعتماد السكان على نظام الحكم القـائم. وأخـيرا، تؤثـر 
تلك الجــزاءات بصـــورة عشـوائية علـى مؤيـدي نظـام الحكـم 

فضلا عن الذين يحاولون معارضته. 
ويـترتب أيضـا علـى الجـزاءات الشـاملة أثـــر ســلبي في 
الدول ااورة، التي لا غـنى عـن تعاوـا. وفي أغلـب الأحيـان 
شجب مجلسنا الانتهاكات الكثيرة لأنظمة الجـزاءات. ولا بـد 
أن نتأكد من أن هذه الظاهرة تعزى بصورة جزئية إلى حقيقة 
مفادهـا أن الأثـر الاقتصـادي للجـــزاءات فى البلــدان الثالثــة لا 
يؤخـذ في الاعتبـار بدرجـة كافيـة. وتعـد حالـة الأردن في عــام 
١٩٩٠ المثـال الوحيـد علـى قـرار ملمـوس اتخـذه مجلـس الأمـن 
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لمسـاعدة بلـد علـــى مواجهــة تلــك الصعوبــات. فــالإفراط في 
الحظر يبطل الحظر.  

فــإن ترتــب أثــــر ضئيـــل علـــى الجـــزاءات في بعـــض 
الأحيـان، فـإن المسـؤولية تقـع أيضـا علـى الترتيبـات المؤسســـية 
الـتي تشـفعها، لا سـيما في الأمـم المتحـــدة. وفي هــذا الصــدد، 
ـــتي تمكــن الأمانــة العامــة ولجنــة  ينبغـي أن ننظـر في الطريقـة ال
الجزاءات من عمل المزيد والقيام بعمـل أفضـل في هـذا اـال. 
ومن الضروري ،في بادئ الأمر، أن تتوفر الخـبرات الضروريـة 
للأمانــة العامــة، ولا ســيما فيمــا يتعلـــق بتجـــارة بلأســـلحة، 
والأصول المالية وأعمال الجمارك. الأمـر الـذي يتطلـب زيـادة 
مواردهـا البشــرية والماليــة. وينبغــي أن تكــون الأمانــة العامــة 
قادرة على القيام بـدور حقيقـي لطـرح مقترحـات ومتابعتـها. 
وينبغي أن تكون الأمانة العامة في موقف يسمح لها بتقييم أثر 
الجــزاءات والحالــة الإنســانية في البلــدان المســتهدفة. إذ ليـــس 
طبيعيا أنه لا تتوفر لـس الأمـن سـوى معلومـات ضئيلـة عـن 

الحالة في العراق، بعد ١٠ سنوات من فرض الجزاءات. 
ولا بد أيضا من تعديل طريقة عمل اللجـان. وقـاعدة 
الإجمــاع تصيــب اللجــــان بالشـــلل. ولا يتضمـــن الميثـــاق أو 
ـــس أحكامــا تقتضــي أن تتخــذ اللجــان قراراــا  قـرارات ال
بالإجمـاع. واعتمـاد القـرارات بالأغلبيـة البســـيطة علــى الأقــل 
بالنسبة للمسائل غير الضروريـة، يعـد كافيـا. والشـفافية أيضـا 
مفهوم غالبا ما تتجاهله لجان الجزاءات. ولا تقدم الدعـوة إلى 
الـدول الثالثـة والـدول المســـتهدفة لكــي تلقــي بكلماــا أمــام 
اللجـان. وصممـت تدابـير مـن أجـل هـــذا الهــدف ولكنــها لم 
تطبـق. وقدمـت اقتراحـات ولكـــن أعضــاء معينــين رفضوهــا. 
حتى جلسات الإحاطة الإعلاميـة الـتي يقدمـها ممثلـو وكـالات 
الأمـم المتحـدة غالبـا مـا تصبـح معضلـــة. ومــن الضــروري أن 
تصبــح ممارســة الاســتماع إلى متكلمــــين خـــارجيين ممارســـة 

اعتيادية. 

وربما يتسبب النقد القائم على أسس جوهرية الموجـه 
ضد الجزاءات في التساؤل الشامل بشأن مشروعيتها. ونعــرب 
عـن رغبتنـا في تجنـب هـذا التطـور لأننـا نعتقـد في وثاقـة صلـــة 
هذه الأداة. ومن ثم ما الذي ينبغي أن نعمله؟ وتقـترح فرنسـا 

ثلاثة ج يكمل بعضها بعضا. 
أولا، مـن الحكمـة ألا تسـتخدم هـذه الأداة بـلا تــرو. 
ـــا لحــالات اســتثنائية   ولا بـد أن تظـل الجـزاءات أداة يحتفـظ
وألا تسـتخدم إلا بعـد أن تسـتنفد الاحتمـالات الأخـــرى مــن 
أجـل التوصـل إلى تسـوية سـلمية. ولا بـد مـن قيـاس آثارهــا – 
و لا سـيما الاقتصاديـة والاجتماعيـة – علـــى المدنيــين بصــورة 
منتظمة. ونعرب عن الأسف لأن هذه الممارسـة، الـتي أوصـي 
ا مرارا وتكرارا، لم تنفذ على الإطـلاق. ولا بـد مـن تفسـير 
الحالات التي يصبح فيها فرض الجزاءات مسألة مجديـة تفسـيرا 
صارما. ولا ينبغي أن تسـتخدم التدابـير المشـار إليـها في المـادة 
٤١ مـن الميثـاق إلا مـن أجـــل المحافظــة علــى الســلام والأمــن 
ـــذ تطبيــق  الدوليـين أو اسـتعادما. وعلـى سـبيل المثـال، لا نحب
الجـزاءات فقـط اســـتنادا إلى الزعــم بــأن دولا معينــة لا تلــتزم 
بجزاءات قررها مجلس الأمن. وواضح أن من الحتمي أن جميـع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلـتزم بأنظمـة الجـزاءات الـتي 
يفرضها الس، وهي إلزامية؛ ولكن توجد أيضا سبل أخـرى 
أكثر فعالية لتنفيذ قـرارات الـس. وينبغـي أن نتجنـب زيـادة 
عدد أنظمة الجزاءات. فالأمم المتحدة تواجه بالفعل صعوبـات 

جمة بصدد ضمان الامتثال للجزاءات السارية حاليا. 
وثانيـا، لا بـد مـن مراعـاة تناسـب التدابـير الـتي تتخــذ 
مع الحالة وتعديل الجزاءات على أسـاس التطـورات الـتي تطـرأ 
على الأوضاع السياسـية الـتي فرضـت الجـزاءات لتصحيحـها. 
ولذلـك مـن الضـروري تقييـم ملاءمتـها طـوال فـــترة ســرياا. 
ولـن يصبـح أي نظـام للجـــزاءات نــافذا إذا لم يشــجع الدولــة 
المسـتهدفة علـى تعديـل سـلوكها. فـالمنطق الـــذي تســتند إليــه 
ـــك حــافزا.  الجـزاءات ليـس تأديبيـا، ولكنـه يقـدم بـدلا مـن ذل
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ولذلك نعتقد أن من الضروري تحديد معايـير واضحـة مسـبقا 
تؤدي، بعد الالتزام ـا، إلى تسـهيل الجـزاءات. ولكـي تصبـح 
ـــي أن يــترك مجلــس الأمــن، أو  الجـزاءات أداة معقولـة، لا ينبغ
بعــض أعضائــه، انطباعــا مــؤداه أن الجـــزاءات تظـــل ســـارية 
ــة.  المفعـول بغـض النظـر عـن السـلوك الـذي تتبعـه الدولـة المعني
وبالرغم من أنه ليس ثمـة اعـتراض علـى أن العـراق امتثـل منـذ 
عـام ١٩٩٠ لبعـض التزاماتـــه، لم يبحــث مجلــس الأمــن علــى 
الإطـلاق بصـورة جـادة إمكانيـة تخفيـف الجـــزاءات المفروضــة 
علـى هـذا البلـد، بـالرغم مـن أن الفقـرة ٢١ مـن القــرار ٦٨٧ 

(١٩٩١) تنص على ذلك. 
وثالثـا، ينبغـي التصـدي لمشــكلة مــدة الجــزاءات. ولم 
ترفـع بعـض الجـزاءات بـالرغم تغـير الظـروف الـتي تســـببت في 
فرضها. ولا تطبق الآن جزاءات أخرى، دون أن يؤدي ذلـك 
إلى رد فعل من قبل الـس. ونتيجـة لذلـك تتعـرض مصداقيـة 

الجزاءات للتساؤل. 
وبغية ضمان بقاء الأدارة شرعية بصورة دورية، فإنـه 
ينبغي إقرار الجزاءات لفترة محددة. وينبغي إدراج حكم ينـص 
على دعوة الس لدى انتهاء هذه الفترة إلى اتخاذ قرار جديد 
لتجديـد الجـــزاءات. ودللــت التجربــة علــى أن تــأييد اتمــع 
ـــأخذ بــالضعف لأن الإبقــاء  الـدولي لبعـض أنظمـة الجـزاءات ي
عليها يتوقف على إرادة عدد محدود جدا من أعضـاء الـس. 

وهذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعنت الدولة المستهدفة. 
وفي الختـام، فـإن تحليـل الأمـين العـام النفـاذ في تقريــره 
المتعلق بالألفية، وهو تقريرأُثني عليه، ينبغـي أن يكـون مصـدر 
إلهـام لـس الأمـن. فـــالجزاءات ينبغــي أن تســتهدف بصــورة 
أفضل وينبغي أن تكون �ذكية�. وقد تم بذل جـهد في عـدد 
من الحالات إلا أن الجـزاءات �غـير الذكيـة� لا تـزال قائمـة. 
ويحدونـا الأمـل بـأن الفريـق العـامل غـير الرسمـي التـابع لـــس 
الأمـن وتحـت الرئاســة الفعالــة لكنــدا، والــذي صــاغ مدونــة 

نؤيدهــا تــأييدا تامــا، ســيكون أكــثر جســارة ليــس بالنســــبة 
لمستقبل الجزاءات فحسب بل أيضا بالنسبة لأنظمـة الجـزاءات 

التي لا تزال تطبق. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل فرنسـا علـى 

كلماته الرقيقة. 
السيد يلتشنكو (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزيـة): أود 
ــــا، ســـيدي، وزيـــر  أن أســتهل بيــاني بــالإعراب عــن ارتياحن
خارجيـة كنـدا، البلـد الصديـق والشـريك لأوكرانيـا تترأســون 
جلسة لس الأمن. وكذلك أود أن أعرب عن تقديرنـا لكـم 
ولحكومة كندا على مبادرتكم بعقد هذه المناقشة الهامة بشــأن 
المسائل العامة المتعلقة بالجزاءات. واسمحـوا لي أن أؤكـد لكـم 
على نية وفد بلدي الكامل بتأييدكم مـن أجـل أن تحقـق هـذه 

المناقشة نتائج هامة. 
فمسألة طريقة تحسين عمل الس في مجال الجـزاءات 
ليسـت مسـألة نظريـة. فـتزايد عــدد أنظمــة الجــزاءات وتزايــد 
ــاء  تنـوع أشـكالها ومقاصدهـا نتيجـة لذلـك يدفعـان بنـا إلى إلق
نظرة نقدية على التجربـة المكتسـبة. والدراسـات الـتي اضطلـع 
ا مؤخرا في هذا اال تدلـك علـى أن أنظمـة الجـزاءات الـتي 
فرضــها مجلــس الأمــن أثنــاء التســــعينات تراوحـــت فعاليتـــها 
السياسـية في فعاليـة متوسـطة إلى منخفضـــة، أو بلغــت درجــة 
الصفـر. لقـد حـان الوقـت لإجـراء اسـتعراض تحليلـي للسياسـة 
والممارســات المتبعــة في مجــال الجــــزاءات، ومعالجـــة المســـائل 
ـــة إزاء  المحــددة لإدارة الجــزاءات وفعاليتــها وصــوغ نــهج عام

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالجزاءات في المستقبل. 
ـــا الــرأي بــأن الجــزاءات ينبغــي ألا  وتتشـاطر أوكراني
ـــتي  تكــون بديــلا مــن الإجــراءات الراســخة والمعــترف ــا ال
تستخدم لتسوية المنازعات الدوليـة وحسـم حـالات الصـراع. 
ونعتقـــد أن فـــرض الجـــزاءات ينبغـــي أن يتبـــع لا أن يســــبق 
الوســائل الســــلمية الأخـــرى لتســـوية المنازعـــات كمـــا هـــو 
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منصـوص عليـه في القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة. إلا 
ــــة وهامـــة  أن الجــزاءات ســتظل ويجــب أن تظــل أداة ضروري
ـــاني  للسياسـة في أيـدي مجلـس الأمـن. وكمـا ورد في المرفـق الث
ـــة المعــروف ٢٤٢/٥١، في ملحــق خطــة  لقـرار الجمعيـة العام

للسلام. 
�إن وجــود نظــام لجــزاءات مجلــــس الأمـــن 
الجماعية ينفذ تنفيذا فعالا يمكن أن يكون أداة مفيـدة 
مـــن أدوات السياســـة الدوليـــة في مجـــال الاســــتجابة 
ــــا الســـلم  التدريجيــة للتهديــــدات التـــــي يتعــــرض له
والأمـن الدوليـان�. (A/RES/51/242، المرفـق الثــاني، 

الفقرة ١) 
وفي الوقـت نفســـه، فــإن مــن الأهميــة بمكــان الاعــتراف بــأن 
الجـزاءات تمثـل تدابـير متطرفـة. وفي بعـض الحـالات، يمكــن أن 

تنطوي على آثار تعادل آثار الحرب أو أكثر قسوة منها. 
ـــا لوفــد في  وهـذه اعتبـارات ذات أهميـة سـتكون هادي
المـداولات الأخــرى الــتي يعقدهــا مجلــس الأمــن بشــأن هــذه 
المسألة. ونأمل بأن تسهم نتائجها على نحو أكبر في اتباع ج 
فعال وشامل إزاء الجزاءات التي يفرضها الس. ونحـن بحاجـة 
إليه إذا كنا نريد تشـجيع التعـاون الكـامل والمسـاعدة المتبادلـة 
ـــن التدابــير الــتي  في تنفيـذ وتطبيـق أنظمـة الجـزاءات وغيرهـا م
تفرض في إطار الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. وإذ 
نحتاج إلى مثل هذا النهج إذا كنـا نريـد حقـا أن كنـا نريـد أن 
نخفف من الآثار غير المتعمدة للجـزاءات الـتي يفرضـها الـس 
على الدول المستهدفة وغـير المسـتهدفة. وإننـا نحتـاج إليـه قبـل 
أي شيء آخر من أجــل تعبئـة تـأييد أوسـع مـن جـانبي اتمـع 
الـدولي كلـه، ممـا يعـزز مـن صلاحيـات وسـلطة مجلـــس الأمــن 

والدفاع عن مسؤولياته الأساسية بموجب الميثاق. 
وقبـل أكـثر مـــن عــام مضــى اعتمــد الــس مذكــرة 
الرئيس المؤرخة ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ الـتي تتضمـن 

عددا من التوصيات الرامية إلى تحسـين عمـل لجـان الجـزاءات. 
وفي الفترة الأخيرة قدمت لنـا الأمانـة معلومـات تتعلـق بتنفيـذ 
هذه التوصيات. وتدلك بوضوح على أنـه لم يتـم تنفيـذ جميـع 
تلـك التوصيـات بطريقـــة مناسبــة، علــى الرغـم مـن اعتدالهــا، 

ولا يزال يتعين عمل الكثير في هذا الاتجاه. 
ـــد مــن المســائل المتصلــة بسياســة  ونشـير إلى أن العدي
الجزاءات قد تم تناولها في عـدد مـن المحـافل، بمـا في ذلـك علـى 
المســتوى غــير الحكومــي. وعــالجت الجمعيــــة العامـــة بعـــض 
الجوانب الهامة من الجزاءات. وتم الاضطـلاع بقـدر كبـير مـن 
العمـل، بمـا في ذلـك النـدوات والحلقـات الدراسـية والبحـــوث 
المختلفــة خــارج منظومــة الأمــم المتحــدة. ومــــن بـــين آخـــر 
النــدوات والحلقــات الدراســية والبحــــوث المختلفـــة خـــارج 
منظومة الأمم المتحدة. ومن بين آخر الأمثلـة الحلقـة الدراسـية 
الأولى للخبراء بشأن الجزاءات الذكية التي نظمــها مركـز بـون 
ـــح للعديــد منــا هــذا الصبــاح الفرصــة  الـدولي للتحويـل. وأتي
للمشـاركة، بنـاء علـى مبـادرة مـن الرئاسـة الكنديـة، في حلقــة 
دراسية شيقة جدا بشأن الجزاءات نظمتـها الأكاديميـة الدوليـة 
للسـلام. وجميـع هـــذه الاجتماعــات تضطلــع بدراســة متأنيــة 
لأكـثر المشـــاكل حــدة المتصلــة بتخطيــط الجــزاءات وإدارــا 
ــدة  وتنفيذهـا ومـا إلى ذلـك وتقـوم بـإصدار تقـارير تحليليـة مفي
جـدا. وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن هـــذا العمــل ينبغــي أن ينتقــل 
تركيز هذه الأنشطة إلى الـس لكـي ينـاقش ويحـدد السياسـة 

العامة في مجال الجزاءات. 
وهـذا يحيلـني إلى نقطـة أخـرى أود أن أطرحـها. وإننــا 
نحتاج إلى إجراء تحسينات تقنية وإداريـة هامـة داخـل منظومـة 
الأمم المتحدة، وكذلـك بـين الـدول الأعضـاء، لتحسـين إدارة 
الجزاءات وفعاليتها. ونعتقـد أن هـذا العمـل ينبغـي أن يبـدأ في 
مجلـس الأمـن نفسـه. ونـرى أنـه مـا لم يتـم إنشـاء محفـل ثـــابت 
داخل الس لمعالجة هذه المسائل، فإن جـهودنا سـتظل مجـتزأة 

وغير متسقة. 
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وكانت هذه هي الفكرة نفسها وراء مقترحنا الأخير 
بإنشاء لجنة دائمة للجزاءات تابعة لس الأمن تناط ا مهمـة 
تحديـد السياسـة العامـة في هـذا اـال. ونـرى أن هـذه الجـــهاز 
سيصبح أنسب ترتيب للمجلس لمعالجة الجزاءات، إن لم يكـن 
لمنظور متوسط، بل لمنظور أبعد. وفي الوقت الـذي نسـلم فيـه 
بمدى الآثار العملية المترتبة على تنفيذ هذا المقترح، فإننا نـأمل 

أن يظل مطروحا على الطاولة كأحد الخيارات المفتوحة. 
ـــة لــس  ونـرى أن عمـل جميـع لجـان الجـزاءات التابع
الأمـن ينبغـي أن ترفـده خـبرة فنيـة أكـــبر مــن جــانبي الأمانــة. 
وينبغـي أن يتجـاوز بكثـير المـهام التقليديـة لخدمـــة اجتماعــات 
اللجنــة والجوانــب الإجرائيــة الأخــرى. ومشــكلة الجــــزاءات 
يعـترف ـا عمومـا علـى أـا مسـألة متعـــددة الاختصاصــات. 
فـهي في المقـام الأول مسـألة اقتصاديـة؛ وهـي مسـألة سياســية، 
ـــه، فإنــه ينبغــي  وهـي مسـألة عسـكرية ومسـألة إنسـانية. وعلي
التوقع من الأمانة أن توفر الخبرة الفنية في جميع هذه االات، 
ـــها بصــورة كفــؤة. وينبغــي  مصحوبـة بعمليـة الجمـع فيمـا بين
للأمانـة أن تعـزز قدرـــا علــى رصــد الجــزاءات والاضطــلاع 
بالمهام التحليلية. ويمكن الاضطلاع بذلك من خلال عدد من 
الوسائل، أولها، مـن خـلال تعزيـز التنسـيق بـين مختلـف أجـزاء 
ـــى ســبيل المثــال،  الأمانـة، دون تغيـير هيكلـها أو تركيبـها، عل
إجراء مشاورات منتظمـة، وإنشـاء فـرق عمـل، وأفرقـة عاملـة 
وغير ذلك من الترتيبات المختصة؛ ومن خلال عمليات إعـادة 
الـــوزع، ســـواء كـــانت مؤقتـــة أو دائمـــة، للموظفـــين مـــــن 
الوحدات الاقتصادية والاجتماعية ووحدات نزع السـلاح في 
الأمانة إلى أمانة مجلس الأمن؛ أو من خلال إنشاء منـاصب أو 
وحداد جديدة داخل الأمانة من أجل تحقيق هذه الأغراض. 

وفي الختـام، أود أن أؤكـــد مــن جديــد علــى تأييدنــا 
للقـرار الــذي يســتهدف إنشــاء فريــق عــامل لمعالجــة مســائل 
الجزاءات الشاملة. وولايــة هـذا الفريـق الـتي حـددت بوضـوح 
في المذكرة الرئاسية التي اعتمدت أثناء فـترة الرئاسـة الكنديـة، 

تحدد عددا من مجالات الأولوية الـتي سـيركز عليـها الـس في 
الشهور القادمة. ويحدونا الأمل بأن عمل هذا الفريق سيسـفر 
عاجى وليس آجلا عـن تحقيـق نتـائج عمليـة. وإننـا نتطلـع إلى 
الاشتراك في هذا المسعى البالغ الأهمية. ونرى أنه ينبغــي لـه أن 
يسـفر عـن نتـائج وتوصيـات محـــددة لتوضيــح الرؤيــة المتعلقــة 

بالجزاءات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثــل أوكرانيــا 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
السيد أنجابا (تكلم بالانكليزية): يرحب بكم وفـدي 
مـرة أخـرى في رئاسـة الــس، يــا ســيادة الرئيــس، ويــود أن 
يعرب منذ البداية عـن تقديرنـا للـدور الهـام، والطليعـي أيضـا، 
الذي تضطلعون بـه شـخصيا في تعزيـز وتطويـر المسـألة الهامـة 
ـــني كذلــك يــا ســيدي أن أقــر  الـتي نناقشـها اليـوم. ولـن يفوت
بالعمل الهام والدؤوب الذي تقوم بـه في هـذا الميـدان الجمعيـة 
العامـة، وحكومتكـم، وحكومـات ألمانيـا، والمملكـــة المتحــدة، 
ـــا مــن  وسويسـرا، ومؤسسـات أخـرى. وفي صبـاح اليـوم تمكن
المشـاركة في مناقشـة شـيقة ومفيـدة بشـــأن فعاليــة الجــزاءات، 

نظمتها أكاديمية السلم الدولية. 
ورغم أهمية العملية التي ندرسها اليوم، ينتـاب وفـدي 
ـــأخرا عــن ميعــاده،  شـعور بـأن ذلـك يكـاد يكـون قـد أتـى مت
بـالنظر إلى الوظيفـة الهامـة الـــتي تقــوم ــا الجــزاءات في إطــار 
ترسانة التدابير الـتي يتخذهـا مجلـس الأمـن للاضطـلاع بـدوره 
المتمثل في صون السلم والأمن الدوليين. ونحـن نعتقـد اعتقـادا 
راسـخا أنـه بمـرور الوقـت ومـــع تغــير الحــالات، ينبغــي أيضــا 
لأساليبنا أن تتغير. وحينما تتاح فـرص لنـا لأن نحسـن عملنـا، 
علينا أن نتحلى باليقظة ونكون مستعدين لقبول تلك الفـرص 
فـورا. وفي الوقـت نفسـه، إن لم تسـر الأمــور علــى مــا يــرام، 
علينا أن نتصف بـالجرأة الكافيـة للاعـتراف بذلـك، وعلينـا أن 
نتصف أيضا بالجرأة الكافية للقيام بالتغييرات اللازمة لتحسين 
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الحالة. وبدون عملية تقييم مستمرة وواعية، لن يكون الـس 
متأهبـا وقـادرا علـى الاضطـلاع بفعاليـة بولايتـــه الموكلــة إليــه 

بموجب الميثاق. 
وكمـا قلـت سـابقا، تظـل الجـزاءات تمثـل واحـدة مــن 
أهـم الأدوات المتاحـة لـس الأمـن في ممارسـة ولايتـه، بيــد أن 
ـــائج  نطـاق أنظمـة الجـزاءات القائمـة اليـوم كـانت لـه آثـار ونت
متباينــة حــتى الآن. وبمجــرد أن يقــرر الــس اعتمــاد تدابـــير 
لفرض جزاءات، فـهو يطـالب جميـع الـدول بالامتثـال الصـارم 
ـــها. إلا أن اتخــاذ قــرار بشــأن الاســتمرار في  لهـا لكفالـة فعاليت
إنفاذ الجزاءات من عدمـه يصبـح معضلـة أخلاقيـة حينمـا يبـدأ 
حجـم الأثـر الإنسـاني المنـاوئ والأضـرار والخســـائر الــتي تقــع 
علـى الأطـراف الثالثـة يتجـاوز الأهـداف السياسـية المقصــودة. 
وبالتالي من الضروري أن يستند تصميـم أنظمـة الجـزاءات إلى 
إطــار سياســي واضــح وأن يتضمــن شــروطا محــددة ودقيقــــة 
لمواصلة فرض الجزاءات أو رفعها. ومنـذ وقـت ليـس بـالبعيد، 
في هذا القاعة نفسها، خلال المناقشة المتعلقة بالحالــة الإنسـانية 
في العراق، حذر الأمين العام من أنه، فيما يتعلق بتلك الحالة، 
ـــد  تجـازف الأمـم المتحـدة بخسـران معركـة الدعايـة بشـأن تحدي
المسؤول عن معاناة الشعب العراقي – هل هو حكومة العراق 

أم الأمم المتحدة. 
ـــاء مجلــس الأمــن  ومـن ثم فـإن وفـدي يؤيـد تمامـا إنش
فريقــا عــاملا ليضــع توصيــات بشــأن كيفيــة تحســين فعاليــــة 
الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة. ونحـن نعتقـــد اعتقــادا 
راســخا أن مــن الضــروري للفريــق العـــامل النظـــر في جميـــع 
جوانـب الجـزاءات وتقييمـها لتمكـين الـس، في ايـة الأمـــر، 

من معالجة المسألة عن نحو شامل. 
وبعض العناصر الهامة التي ينبغي النظر فيـها ينبغـي أن 
تشـــمل قـــدرة الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــــدة، حيــــث أن 
مشاركتها الجادة والمسـتمرة يمكـن أن تعـزز فعاليـة الجـزاءات. 

وفي حين أن الأمانة العامـة توفـر بـالفعل دعمـا لا يقـدر بثمـن 
للجنـة الجـزاءات، يحتـاج بعـــض الجوانــب إلى تعزيــز. وينبغــي 
زيادة قدرة موظفيها على نحو كبـير لتمكينـها مـن الاضطـلاع 
بفعالية بالمهام الموكلة إليها. ويتمثل مجال آخر في قدرا علـى 
أن تدعم ماليا ولوجستيا الزيارات التي يقـوم ـا رؤسـاء لجنـة 
ــــد أثبتـــت تلـــك  الجــزاءات للمنــاطق المتــأثرة بــالجزاءات. وق
الزيـارات أهميتـها الحاسمـة في الجـهود الراميـة إلى تعزيـــز فعاليــة 
الجزاءات. ومن الأمثلــة البـارزة علـى ذلـك الزيـارات الـتي قـام 

ا السفير فاولر إلى أفريقيا الجنوبية وأوروبا. 
علاوة على ذلك، ينبغي وضـع توصيـات فيمـا يتعلـق 
بالتقييمــات الإنســانية قبــل فــرض الجــزاءات وأثنــاء فرضــــها 
وبعده، لتحديد الأثـر الإنسـاني الممكـن لهـا والعواقـب السـلبية 
غير المقصودة الأخرى. إضافـة إلى ذلـك، ينبغـي وضـع تدابـير 
عملية لمعالجة الآثار المترتبة عن الجزاءات على جهات الطـرف 
الثالث. وينبغي للمجلس أن يسـتمع لتلـك الأطـراف بموجـب 
أحكام المادة ٥٠ من الميثـاق، إلا أن الحلـول ينبغـي أن تشـمل 
ـــض الخســائر الاقتصاديــة والأثــر  توفـير مسـاعدة خاصـة لتعوي
الاجتماعي السلبي إذا أريد لتلك الأطـراف أن تتعـاون تعاونـا 

كاملا في تطبيق الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة. 
كذلك من شـأن تطبيـق اسـتثناءات لأسـباب إنسـانية 
أن تكون له أهمية كبيرة وقيمة علاجية مباشرة. وينبغي لتلـك 
الاســتثناءات أن تشــمل الأطفـــال والأمـــهات وغـــيرهم مـــن 

الفئات الضعيفة، وأن تراعي الاعتبارات الدينية. 
لقـد سـلطت الضـوء علـى بعـض الجوانـب الـــتي يــرى 
وفدي أن بإمكاا تحسين فعالية الجزاءات. إلا أن التاريخ وما 
جــاء في دراســــات عديـــدة حـــتى الآن يثبتـــان أن إخفاقـــات 

الجزاءات تنجم عن اجتماع طائفة واسعة من العوامل. 
وبـالفعل فـإن اسـتعراض تطبيـــق الجــزاءات المفروضــة 
على الاتحاد الوطني مـن أجـل الاسـتقلال التـام لأنغـولا (اتحـاد 
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يونيتا) يكشف عن نجاح محدود جدا، ويمكـن أن تعـزى تلـك 
الحالة لعدد من الأسباب. وسيطلب الس إلى الفريـق العـامل 
أن يحقق في بعضها. وعند استعراض الأحداث الماضيــة، يمكـن 
أن نرى أن اتحاد يونيتا، إضافة إلى تعنته، خدع الــس مـرات 
عديــدة عــن طريــق الكــذب والتعــــهدات الزائفـــة بالامتثـــال 
لالتزاماته القائمة بموجب بروتوكول لوساكا. وذه الطريقة، 
نجح يونيتا في إقناع الس بعدم تطبيق جـزاءات أوسـع نطاقـا 
في وقـت سـابق. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن عـــدم قيــام الــدول 

والأفراد بتطبيق الجزاءات يمثل تحديا هائلا لس الأمن. 
وكـان مـن الممكـن تفـادي ذلـك بنظـام إنفـاذ ورصــد 
أفضل. علاوة على ذلـك، كـان يمكـن للعمليـة أن تسـتفيد لـو 
زودت في وقـت مبكـر بنظـــام أفضــل وأكــثر موثوقيــة لجمــع 
البيانات، فيما يتعلق بالتأثير الهائل للماس في استمرار الحرب. 
وتقديم المساعدة للدول ااورة في تطبيـق الجـزاءات، في نظـام 
الجـزاءات هـذا وفي نظـم أخـرى، مـــن شــأنه أيضــا أن يســهم 

بقدر كبير في فعالية الجزاءات. 
وأخيرا، يرى وفدي أنه، بالمعلومات والاستراتيجيات 
المتاحة لنا اليوم، يمكن للمجلـس الحصـول علـى نتيجـة أفضـل 
وأكثر فعالية من تطبيق الجزاءات. ويكتسـي ذلـك أهميـة أكـبر 
بالنظر إلى أننا نعتزم اعتماد مشروع قرار بشأن أنغولا، حيث 
ـــز فعاليــة  مـن المـأمول أن يحـدث ذلـك غـدا، سيسـتهدف تعزي

نظام الجزاءات المفروضة على يونيتا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثــل ناميبيـا علـى 

الكلمات الرقيقة جدا التي وجهها إليَّ. 
ــة): إن  السـيد وانـغ ينغفـانغ (الصـين) (تكلـم بالصيني
الجـزاءات، بوصفـــها تدبــيرا مــن تدابــير الإنفــاذ الــتي يتيحــها 
للمجلس ميثاق الأمم المتحدة، طبقتها هذه المنظمـة علـى نحـو 
متزايد في السنوات الأخـيرة، حيـث اسـتهدفت أكـثر مـن ١٠ 
بلدان أو كيانات. وقـد نجـح بعـض تلـك الجـزاءات في تحقيـق 

ــــائج  آثــار معينــة، في حــين أن غالبيتــها فشــلت في بلــوغ النت
المرجـوة. وفي بعـض الحـالات، كـانت هنـاك عواقـــب خطــيرة 
لها. وبالتالي من الضروري للغاية استعراض وتحسين اسـتخدام 
الجزاءات. وتؤيد الصين إنشـاء فريـق عـامل غـير رسمـي للقيـام 
باستعراض للجزاءات، ولإعداد دراسة متعمقة لسبل تحسـينها 

ولتقديم تقرير بشأن هذا الموضوع. 
وفي رأينا، ينبغي للدراسة المتعمقة لمسألة الجزاءات أن 
تركز على مسألتين ذوات أولوية. أولا، يجب تحسـين الفعاليـة 
العملية للجزاءات. وقبـل اعتمـاد الجـزاءات، ينبغـي أن تراعـى 
مراعاة تامة جميع جوانب الجزاءات، خاصة ما يتعلق برصدها 

بطريقة فعالة. 
وخلال عملية التنفيذ ينبغي أن يجري عن كثـب تتبـع 
التطـورات والمشـاكل المتعلقـــة بــالجزاءات، وأن تتخــذ تدابــير 
حسـنة التوقيـت لمسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى تعزيـز قدرـــا 
ـــدان  علــى التنفيــذ وعلــى تعميــق التعــاون والتنســيق بــين البل

والوكالات المعنية. 
وثانيــا، يجــب أن نســتنبط طرقــا ووســائل ملموســــة 
ـــر  لتنـاول النتـائج الإنسـانية الـتي توجدهـا الجـزاءات الـتي لهـا أث
إنسـاني مباشـر علـى آلاف المدنيـين الأبريـاء. ويجـب أن يجــري 
الفريـق العـامل تقييمـات مسـتفيضة في هـذا الصـــدد وأن يــأتي 
بحلـول محـددة ومعقولـة في مجـالات مثــل توســيع الاســتثناءات 
الإنسـانية، والتحليـل الأسـبق، والتقييـم الرجعـي وتعديـل نظــم 
الجزاءات وفقا للحالات الحقيقية خلال عمليـة التنفيـذ وإقامـة 

معايير لتعليق أو رفع الجزاءات. 
إن تجارب سابقة مر ا مجلـس الأمـن دللـت علـى أن 
ـــير  الجــزاءات يمكــن أن يكــون في مقدورهــا المســاعدة في توف
بعــض الحلــول، ولكــن ليــس في كــــل الحـــالات. ولا يمكـــن 
للمجلـس أن يـــهمل المشــاكل الإنســانية الحــادة الــتي تحدثــها 
الجــزاءات. ولــــذا فـــإن الصـــين تـــرى دومـــا أن اللجـــوء إلى 
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الجــزاءات ينبغــــي ألا يكـــون ســـهلا. وغـــني عـــن البيـــان أن 
الجزاءات ضد دولة ذات سيادة من جـانب إلى بلـد علـى نحـو 

أحادي وفي غياب تفويض من مجلس الأمن ليست مناسبة. 
وتجب الإشارة أيضا إلى أن معالجـة عيـوب الجـزاءات 
تسـتغرق وقتـا. وفي مذكـرة مـن رئيـس مجلـس الأمـن في بدايــة 
السـنة الماضيـة اقـترحت عـدة تدابـير لتحســـين العمــل في هــذا 
اال. ومن سوء الحظ أن بعض التدابـير لم تنفَّـذ تنفيـذا تامـا. 
وينبغي للفريق العامل حقا أن يلتفت إلى مسـألة كيفيـة تعزيـز 
فعاليـة لجـان الجـزاءات، بمـــا في ذلــك كيفيــة جعــل إجــراءات 
عملها ذات فعالية قصوى. وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي للفريـق 
العـامل أن ينظـر بجـد في اقتراحـات قيمـــة اقترحتــها وكــالات 

كثيرة وعلماء كثيرون، ابتغاء حشد الحكمة والموارد. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلـم بالانكليزيـة): يسـرنا 
سرورا كبيرا جدا أن نراكم، سيدي، تترأسون جلسـة الـس 
هذه فيما يتعلق ذا الموضوع الهام جدا. وأود أن أنـوه بكنـدا 
لإدراجها هذه المسألة في جدول أعمال الس هذا الشـهر في 

سياق اهتمامها بجدول الأعمال المتعلق بالأمن البشري. 
وبينمـا لا تذكـر الجـزاءات بحـد ذاـا في ميثـاق الأمــم 
المتحدة فإا يقينا أداة متاحة لـس الأمـن، وهـي أداة ليسـت 
عسكرية، تستعمل ضد دول تشكل سياساا وأعمالها ديـدا 
للسلم أو انتهاكا للسلم أو عملا من أعمـال العـدوان. ولكـن 
بسـبب الآثـار الخطـيرة غـير المقصـــودة العرضيــة المترتبــة علــى 
الجزاءات الشاملة أدت هذه التدابير إلى نشوء قلـق خطـير مـن 
جانب اتمع الــدولي. والتحـدي المـاثل أمـام الـس الآن هـو 
وضـع نظـم جـزاءات لهـا فعاليـة ويكـون لهـــا الحــد الأدنى مــن 
الآثار العرضية غير المقصودة، وبالدعم غير المحدود من اتمـع 

الدولي. 
إننـا نثـني علـى الجـهود الـتي بذلتـها عـــدة بلــدان مثــل 
سويسـرا وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وكنـدا، وأيضـا ننـوه طبعـــا 

بالحلقـة الدراسـية الهامـة الـتي نظمتـها أكاديميـة الســـلم الدوليــة 
هذا الصباح. 

وماليزيا، من ناحية المبدأ، ضـد فـرض جـزاءات علـى 
أي بلـد مـا لم يقـرر مجلـس الأمـن، بعـد الدراســـة الدقيقــة، أن 
الدولة أو البلد محل النظــر هـو حقـا مصـدر ديـد للسـلام، أو 
يقــترف انتــهاكا للســلام أو متــهم بــالعدوان الــذي يتطلــــب 
استجابة مباشرة وجماعية من جانب اتمع الدولي تكون أقـل 
من القوة العسكرية. وماليزيـا مقتنعـة بـأن الجـزاءات ضـد بلـد 
ـــتنفدت وفشــلت  وشـعب يجـب ألا يلجـأ إليـها إلا بعـد أن اس
جميع التدابير السلمية الأخرى. والجزاءات بوصفها أداة إكراه 
ينبغـي أن تسـتعمل بحـذر كبـير بسـبب نتائجـها غـير المقصــودة 
ـــن البلــد المســتهدف.  الخطـيرة بالنسـبة إلى السـكان المدنيـين م
ونعتقد أيضا بأنه قبل فرض الجزاءات يجب تقديم تقرير سـابق 
للتقييم عن الأثر المحتمل للتدابير المسـتهدفة المخططـة. وحينمـا 
تفــرض الجــزاءات في النهايــة ينبغــي أن يجــــري تقييـــم دوري 
للجزاءات وتقييم شامل لأثرها. هـذه التقييمـات توفـر أساسـا 
موضوعيــا وعلميــا للتقييــم الشــامل لفعاليــة أو عــــدم فعاليـــة 
الجـــزاءات المفروضـــة مـن الـس. هـذه التقييمـات أداة قيمـــة 
ولا غنى عنها في مساعدة الـس في تقريـر الخطـوات المناسـبة 

التي قد تتخذ فيما يتعلق بنظم الجزاءات المحددة. 
ــال  وفي معظـم الحـالات ليـس مـن السـهل التنفيـذ الفع
لنظام جزاءات إلا حينما يخدم مصالح خاصة لعضـو واحـد أو 
أكـثر مـن الأعضـاء الدائمـين في الـــس – إن الجــزاءات ضــد 
ليبيـا والعـراق أمثلـة واضحـة علـى ذلــك. في هــاتين الحــالتين، 
نفذت الجزاءات بحماس شـديد. والجـزاءات المفروضـة مؤخـرا 
على أفغانستان – أو علـى نحـو أكـثر تحديـدا الطالبـان – مثـال 
آخر، بالنظر إلى أنه، دون التقييم المسبق الـلازم للأثـر المحتمـل 
للجـزاءات، قـرر الـس اتخـاذ سلسـلة مـن التدابـير عـن طريــق 
القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ويجري الآن التفكير في اتخاذ تدابـير 
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إضافيـة كمـا يـرد في البيـان الرئاسـي المـؤرخ ٧ نيســـان/أبريــل 
 .٢٠٠٠

إن الجزاءات، كما ينص عليها الميثـاق، يقصـد ـا أن 
تكون مؤقتة في طبيعتــها وينبغـي أن تنفَّـذ وفقـا لذلـك، إلى أن 
تنفـذ مؤقتـا وليـس دومـا. وأيضـا في تنفيذهـــا ينبغــي أن ينظــر 
ـــه أن  بجديــة في الاســتثناءات لأســباب إنســانية. ولمايؤســف ل
الـس في أحيـان كثـــيرة يســارع إلى فــرض جــزاءات ولكــن 
بطـــيء في رفعـــها حينمـــا تكـــــون الظــــروف الــــتي أدت إلى 
الجزاءات قد اختفت. إن الجزاءات المفروضـة علـى ليبيـا، الـتي 
علِّقت ولم ترفع، مثال طيـب علـى ذلـك. ومـن الواضـح أنـه، 
إذا أريد أن تحظى الجزاءات بالدعم الآمن والقوي من اتمـع 
ــــتي أدت  الــدولي، يجــب أن يزيــل الــس الجــزاءات رسميــا ال

غرضها. 
وباسـتثناء الجـزاءات المفروضـة علـــى العــراق – وهــي 
الجزاءات الشاملة القائمة الوحيدة اليوم – يوجـد الآن تفضيـل 
واضح من جانب الس لفرض الجزاءات المسـتهدفة المزعومـة 
عن طريقها تستهدف نخب أو جماعـات أو كيانـات معينـة أو 
أشـخاص معينـــون ابتغــاء إكراهــهم علــى الامتثــال لمتطلبــات 
مشروطة معينة أو لتغيـير عـام في السـلوك أو السياسـة قبـل أن 
يكون من الممكن رفع الجزاءات. وذلك بوضوح شـكل أكـثر 
إنسانية وقبولا من أشكال الجـزاءات. ولكـن، كمـا هـو حـال 
الجـزاءات الشـاملة، ينبغـي أن يجـري تحليـــل دقيــق ومســتفيض 
للأثـر المحتمـل لهـذه الجـزاءات المســـتهدفة. ومــن المســائل ذات 
الصلـة الـتي يجـب النظـــر فيــها بتعمــق المســائل المتعلقــة بمــدى 
ومكـان موجـودات النخــب المســتهدفة وأنــواع التدابــير الــتي 
ــــا أكـــبر الأثـــر في الأهـــداف المقصـــودة  يحتمــل أن يكــون له
والعنـاصر الإيجابيـة الـتي يمكـن أن تضـاف إلى نظــام الجــزاءات 
للتحفــيز علــى الامتثــال مــن جــانب الأفـــراد المســـتهدفين أو 
ــــع الجـــزاءات في الوقـــت  الكيــان المســتهدف. إن شــروط رف

المناسب يجب أن تدمج أيضا في نظم الجزاءات. 

ولدى ماليزيا تحفظات جديـة، وهـي لـن تؤيـد فـرض 
جزاءات فيما يتجاوز الإطار الزمني اللازم أو المعقول. وذلـك 
لأن التجربــة تبيــن أن الجــزاءات ينــدر أن يكــون لهــا أثـــر في 
الهدف المقصود أو الأهداف المقصودة. وبـدلا مـن ذلـك فإنـه 
سـببت المعانـاة الحـادة للنـاس العـاديين. إن الجـــزاءات الموجهــة 
ضد نخبة أو طبقة حاكمة يكون لها أثر مباشر وغير مباشـر في 
السكان الذين يخضعون لها في كل جانب عمليـا مـن جوانـب 
حيام، سواء كان ذلـك في السـفر الجـوي أو التجـارة أو أي 
ـــك لأن  نشــاطات اقتصاديــة أخــرى تشــملها الجــزاءات. وذل
النخب المستهدفة لا تعيش في عزلة. إا تعيش في اتمعـات. 
ـــر  وفي الحقيقـة إن الجـزاءات لهـا أحيانـا الأثـر غـير المقصـود، أث
ترسـيخ أو تعزيـز الأهـداف عينـها الـتي قصـــدت الجــزاءات أن 
تكرهها. وفي النهاية فإن الثمن يدفعه الناس الأبريـاء العـاديون 
المقيمـون في المنـاطق الـتي تقـع تحـت تحكمـــها، وليــس الهــدف 
ـــداف المقصــودة. ومــن هنــاك أهميــة التقييــم  المقصـود أو الأه
المستمر لأثر الجزاءات، الـتي ينبغـي تعديلـها، إذا ارتـؤي ذلـك 
ضروريـا، أو الـتي ينبغـي رفعـها، إذا اتضـح عقمـــها، لتجنيــب 

الناس المشقة غير الضرورية. 
وإذا أريــد أن تكــون الجــــزاءات بديـــلا مـــن العمـــل 
العسكري، فيجب حينئـذ أن يـأخذ تنفيذهـا في عـين الاعتبـار 
المبادئ الأساسية للقـانون الإنسـاني الـدولي وأن يحترمـها، مـن 
قبيـل مفـهوم �النسـبية� في الأضـــرار الناتجــة عنــها، والتميــيز 
الضـروري بـين الأهـــداف المدنيــة والعســكرية. وهنــاك أيضــا 
اتفاقات وصكوك قانونية دوليـة أخـرى لا تسـتطيع السـلطات 
التي تفرض الجزاءات أن تتجاهلها ببساطة. والس في تنفيذه 
لأنظمـة الجـزاءات يجـب أن يدلـل علـى بـذل كـل جـهد ممكــن 
مـن أجـل تجنـب انتـهاك الحقـوق الأساسـية للســـكان عمومــا. 
وينبغـي أن يطبـق ذلـك أيضـا علـــى أنظمــة الجــزاءات الــتي لا 
تفرضـها الأمـم المتحـدة، مـن قبيـل الجـــزاءات المفروضــة علــى 

صعيد ثنائي أو إقليمي. 
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إن انتشــار المعانــاة الناجمــة عــن الحظــــر الاقتصـــادي 
الشامل بصورة خاصة يمكن أن يطرح السؤال الأخلاقــي عمـا 
إذا باســتطاعة مجلــس الأمــن أن ينتــهك الحقــوق الاجتماعيـــة 
والاقتصاديــة و/أو الحقــوق المدنيــــة والسياســـية في ســـعيه إلى 
إحلال السلم والأمن الدوليين. ومن المعترف به بطبيعة الحـال 
أن الأنظمة المستهدفة تتحمل المسؤولية الرئيسـية عـن مواصلـة 
فرض الجزاءات التي فرضـت عليـها أو رفعـها لصـالح سـكاا. 
ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يحل الس مـن المسـؤولية الملقـاة 
على عاتقه عـن كفالـة احـترام الحقـوق الأساسـية للسـكان في 
البلد المستهدف أو الحفاظ عليها. وتنفيذ الجـزاءات المشـروعة 
التي ينص عليـها ميثـاق الأمـم المتحـدة يجـب أيضـا أن يتصـف 
ــر  بصفـة إنسـانية وإلا فقـدت دعـم اتمـع الـدولي لهـا وهـو أم

ضروري بالنسبة لفعالية نظام الجزاءات ولمصداقية الس. 
ــــزاءات  والاســتراتيجية الأكــثر فعاليــة لاســتعمال الج
ينبغــي أن تقــوم علــى فــهم الأســباب الــتي تــؤدي إلى فشـــل 
الجزاءات أو نجاحها. والقدرة المؤسسية لمنظومة الأمم المتحدة 
يجب تعزيزها، بما في ذلك آليات الرصد وتقييـم الأثـر، فضـلا 
عن المساعدة التقنية والخـبرة المتخصصـة اللتـين يجـب توفيرهمـا 
للجـان الجـزاءات. والمطلـوب اتســـاق أكــبر ليــس في قــرارات 
مجلــس الأمــن والمبــادئ التوجيهيــة للرصــد والإنفــاذ المتوفـــرة 
للدول الأعضاء والمنظمات الإقليميـة فحسـب، وإنمـا أيضـا في 

التشريع الوطني والإجراءات الإدارية للدول الأعضاء. 
واستراتيجية الجزاءات الذكية ينبغـي أن تكـون جـزءا 
مــن دبلوماســية الجــزرة والعصــــا الراميـــة إلى تحقيـــق تســـوية 
تفاوضيـة للأزمـات. وعندمـا تطبـق التدابـير القسـرية ينبغـي أن 
تترافق مع حوافز هامة للامتثال كأدوات لدبلوماسية الإقناع. 
والجزاءات المالية المستهدفة، والحظـر المفـروض علـى الأسـلحة 
والسـفر أمـور توفـر وسـيلة للتركـيز علـــى صنــع القــرار بينمــا 
تخفـف التكـاليف البشـرية والتكـــاليف الــتي تتكبدهــا أطــراف 

ثالثة إلى الحد الأدنى. وهذه التدابير تحظى في الغالب بالتعـاون 
الدولي الضروري للرصد والإنفاذ بصورة فعالة. 

إن مقارنـة الجـزاءات الذكيـة بنظـم الأســـلحة الذكيــة 
أمـر مناسـب جـدا. وفي حـــين أن الأمــم المتحــدة تتكلــم عــن 
الجـزاءات الشـاملة بوصفـها أداة فظـة، فـإن الجـزاءات الذكيــة، 
على غرار القنــابل الذكيـة، ـدف إلــــى التقليـل مـن الأضـرار 
ــــداف  الجانبيـة، وهـو التعبـــير المسـتعمل للإشــــارة إلــــى الأهــ
غير المقصودة. والمؤسـف أن العديديـن مـن المدنيـين يصبحـون 
ضحايا لما يسمى بالقنابل الذكية، فـهي ذكيـة إلى الحـد الـذي 
يصنعها الإنسان ذكية. فلنأمل في أن تكون الجـزاءات الذكيـة 
أفضل بكثير من القنابل الذكية في تقليل الأضرار الجانبيـة الـتي 
ـــالأهداف غــير المقصــودة إلى الحــد الأدنى: أي عامــة  تلحـق ب

الناس. 
والجـزاءات تؤثـــر علــى بلــدان ثالثــة مــن حيــث أــا 
تفــرض في أغلــب الأحيــان تكــاليف اقتصاديــة باهظــة علـــى 
الشــركاء الاقتصــاديين الرئيســيين للــدول المســتهدفة. وهــــذا 
الجانب من المشكلة تعترف به صراحة المـادة ٥٠ مـن الميثـاق، 
بيـد أنـه نـادرا مـا يوضـع موضـع التنفيـذ، أو إذا وضـع موضــع 
التنفيذ فنادرا ما يعالج بجدية. وعلى الرغـم مـن الدعـوات الـتي 
ـــدول الأعضــاء مــن أجــل توزيــع هــذه التكــاليف  توجهـها ال
بصورة منصفة، فإن نادرا ما يحدث ذلك. والمسـاعدة المقدمـة 
إلى الدول المحرومة غـير كافيـة. وصحيـح أنـه وضعـت أحكـام 
للتعويض على أطراف ثالثة، ولكــن غالبـا مـا كـانت تطبـق في 
تلك الحالات التي تعـنى ـا دول رئيسـية في سـعيها إلى تطبيـق 
الجـزاءات، ولا ســـيما في يوغوســلافيا الســابقة والعــراق. ولم 
تقدم هذه المساعدات في حالة أنظمة الجزاءات المفروضة على 
دول أفريقية. وفي حين أن المسـاعدة المقدمـة تكـون ضئيلـة أو 
معدومة، فإن الدول المتضررة لا خيار لها سوى الاسـتمرار في 
إقامة علاقة اقتصادية تقليدية بغية تفادي أن تتعرض لمصـاعب 
اقتصاديـة. وهـي تفعـل ذلـك علنـا في بعـض المناســـبات مثلمــا 
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حـدث لنظـام الجـزاءات المفروضـــة علــى ليبيــا عندمــا قــررت 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في عــــام ١٩٩٨ أن تتوقـــف عـــن 

الامتثال للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا. 
والجزاءات التجارية التي يطول أمدها تسبب تكاليف 
اجتماعيـة يصعـب قياسـها، ويصعـب عكـس مسـارها. عــلاوة 
ــــاك  علــى ذلــك، بغيــة أن يكــون نظــام الجــزاءات فعــالا، هن
تكـاليف كبـيرة لإدارة الجـــزاءات وإنفاذهــا. والتكــاليف الــتي 
تسددها الدول الـتي تفـرض الجـزاءات تتعلـق بالنظـام القـانوني 
و/أو الإصـلاح، وتوفـير المعلومـات المفصلـة لرصـد الجــزاءات، 
وتقـديم المسـاعدة الإنسـانية. ويمكــن تســديد تكــاليف إداريــة 
باهظــة لــدى التخطيــط والتنفيــذ لرصــــد الجـــزاءات وتقـــديم 
التقارير عنها وبناء توافق الآراء ومـا إلى ذلـك. وهـذا يتطلـب 
موارد بشرية كافية وكفؤة ومتفانية الأمر الذي تنـأى المنظمـة 
في أغلــب الأحيــان عــن تمويلــه. وفي بعــض الحــالات يمكــــن 
اسـتعمال الأصـــول امــدة للبلــد المســتهدف للتعويــض عــن 
بعـض التكـاليف. والواضـح أن الجـزاءات البخسـة غـير محتمــل 
أن تكون جزاءات فعالة. فتقييد القـدرات قـائم داخـل الأمانـة 
العامـة التابعـة للأمـم المتحـدة ولجـان الجـــزاءات التابعــة للأمــم 
المتحـدة، فضـلا عـن اموعـات الإقليميـة للـدول الـتي تفــرض 
الجـزاءات والوكـالات الإنسـانية العاملـة في المنـــاطق المتضــررة 

بالجزاءات. وهذه القيود يجب معالجتها. 
ــــتي  ولـــدى مناقشـــة مســـألة أن تكـــون الجـــزاءات ال
تفرضها الأمم المتحدة أكثر فعاليـة وإنسـانية، لا يسـعنا إلا أن 
ننظـر في الجـزاءات المفروضـة علـى العـراق كمثـال علـى نظـــام 
الجزاءات المغلوط. فالجزاءات المفروضة على العراق هي أكـثر 
الجـزاءات شموليـة. والاختنـاق الاقتصـــادي الــذي يتعــرض لــه 
ذلك البلد منذ فترة طويلة مقرونا بالدمـار النـاجم عـن حـرب 
الخليج في عام ١٩٩١ أوجد أحد أسوأ الأزمات الإنسـانية في 
العقـد المـاضي. وقـد سـلَّط وفـد بـلادي الضـوء علـى ذلــك في 

بيـان أدلى بـه مؤخــرا في الــس. وغــني عــن القــول إن هــذه 
الجزاءات لها أثر مدمر على الشعب. 

وباستمرار فرض الجـزاءات الاقتصاديـة علـى العـراق، 
مـع علمنـا الكـامل لمـا يـترتب عليـها مـن نتـائج مؤســـفة، فــإن 
مجلـس الأمـن سـيواصل تقويـض ميثـاق الأمــم المتحــدة روحــا 
ونصـا، ومـن ثم تقويـض ثقـة اتمـع الـــدولي بــالس نفســه. 
ـــإجراء  ولقـد حـان الوقـت كـي نعيـد النظـر في المسـألة، بـدءا ب
تقييم فوري لأثـر الجـزاءات علـى مـدى عقـد كـامل. وإجـراء 
ــــيمكننا فحســـب مـــن أن نتوصـــل بطريقـــة  تقييــم شــامل س
موضوعيـة إلى معرفـة مـا إذا كـانت الجـزاءات المفروضـة علـــى 
العراق تطبق بطريقة صحيحـة، أو معرفـة الخطـأ الـذي حصـل 

وما يجب أن نفعله من أجل إاء محنة الناس العاديين. 
وفي الختام، يرحب وفـد بـلادي بـإصدار مذكـرة مـن 
رئيس مجلس الأمن لإنشـاء فريـق عـامل يضـع توصيـات عامـة 
حيال كيفية تحسين فعاليـة جـزاءات الأمـم المتحـدة. والمناقشـة 
الجارية اليوم والمذكرة الرئاسـية تـدلان علـى جديـة الـس في 
النظر في مسألة الجزاءات في وقتنا الحاضر. ويحدونـا الأمـل في 
أن تتمكن مداولات الفريق العـامل مـن النظـر بعمـق في جميـع 
المسـائل المحـددة في المذكـرة، وفي أن يقـــدم إلى الــس تقريــرا 

عما توصل إليه بحلول ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
ومع ذلك، ومثلمـا يحـدث في جميـع الحـالات المتعلقـة 
ــــإن الحقـــائق ليســـت هامـــة بقـــدر أهميـــة الإرادة  بــالس، ف
السياســية اللازمــة الــتي يظــهرها أعضــــاء الـــس في متابعـــة 
قرارات الس التي تتخذ بناء على هذه الحقائق. وأعتقـد أننـا 
ندرك جميعا كيفية تحسين الجـزاءات. ومـا ينقصنـا هـو الإرادة 
السياسية لنفعل ذلك. وما لم تكـن هنـاك إرادة سياسـية، فـإن 

هذه الممارسة لن تعني الكثير. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أود أن أرحـب بـالأمين 
العام في قاعة الس. وإنه لعمل طيب أن ينضـم إلينـا في هـذه 

المناقشة الهامة جدا. 
ــــم بالاســـبانية):  الســيد ليســتريه (الأرجنتــين) (تكل
اسمحوا لي أولا أن أعرب عن سروري لانضمـام الأمـين العـام 
إلينا في المناقشة التي نجريـها هنـا. وأود أيضـا أن أشـكر وكيـل 
الأمين العام، السيد برندرغاست على تقريـره الشـامل والمفيـد 
جـدا. وأود كذلـك أن أعـرب عــن الشــكر لحكومــة الرئيــس 
على المبادرة التي اتخذا من أجل التركيز بصورة خاصـة علـى 

مسألة فعالية الجزاءات. 
وفي هــذا الســياق، ســنقر اليــــوم الصلاحيـــات الـــتي 
يستهدي ا الفريق العـامل المعـني بـالجزاءات الـوارد ذكـره في 

مذكرة الرئيس عن المسائل العامة المتعلقة بالجزاءات. 
وتؤيــد الأرجنتــين تــأييدا تامــا هــــذه العمليـــة، الـــتي 

لا نراها قيمة فحسب ولكنها ضرورية للغاية.  
ـــل مــن الناحيــة النظريــة  ونحـن نفـهم أن الجـزاءات تمث
عنصـرا هامـا للعمـل الوقـائي الـذي يمكـن اتمـع الـــدولي مــن 
ـــين دون اللجــوء إلى  الإعـراب عـن رفضـه لموقـف أو عمـل مع
استخدام القوة. ويقصد ذه التدابـير الـتي تتخـذ وفقـا للمـادة 

٣٩ من الميثاق، تغيير السلوك الذي تنتهجه إحدى الدول. 
وحتى وقت قريب، كان هذا الخيـار نظريـا أكـثر منـه 
ممارسـة، لأنـــه لم يســتخدم إلا في مناســبات قليلــة. ولكــن في 
ـــزاءات  السـنوات الأخـيرة، لجـأ مجلـس الأمـن إلى اسـتخدام الج
لا على نحو أكثر تواترا فحسب، وإنما اتخذ أيضا شكل طائفـة 
عريضـة مـن السـيناريوهات. وقـد أدت هـذه الخـبرة الهزيلــة في 

بعض الحالات إلى نتائج أو أحداث غير متوقعة. 
وفي ١٥ آذار/مــارس كــان اقتراحنــــا تطبيـــق الخـــبرة 
القيمـة المسـتقاة مـن �الـدروس المسـتفادة� في مجـال الجــزاءات 
مثلما حدث في مجال عمليات حفظ السلام. وفي اعتقادنـا أن 

ــــر لديـــه الآن الخـــبرة اللازمـــة لتقييـــم الـــدروس  الــس تتوف
المستوعبة منهجيا ليرى كيف يمكن لهذه الدروس أن تساعدنا 
ـــق  في المسـتقبل، عندمـا تـبرز بوضـوح أكـبر لـدى اختتـام الفري
العامل لمداولاته. ولهـذا فإننـا نؤيـد الاختصـاص الواسـع الـذي 
سيوجه أعمال الفريق العامل. ونرى أن اسـتنتاجاته وتوصياتـه 
ستؤثر تأثيرا هاما على دور الجزاءات وفعاليتها في المستقبل. 

ونظـــرا لأننـــا سنشـــارك في الفريـــق العـــــامل المعــــني 
بالجزاءات، حيث ستحلل هذه المسألة بتعمــق، فـإنني سـأقتصر 
في بيـاني علـى تنـاول بعـض العنـاصر الـتي منـــا جميعــا. يجــب 
إيلاء الأولوية من الاهتمـام لتصميـم الجـزاءات بحيـث نتجنـب 
النظـر إلى اسـتخدامها كنصـف تدبـــير – الأمــر الــذي يعــرض 
ـــر كبــير علــى مصداقيــة الأمــم  فعاليتـها للخطـر ويكـون لـه أث
المتحـدة. وبـالمثل، فـإن بـذل عنايـة أكـبر في تصميـم الجــزاءات 
يعتـبر جوهريــا إذا أردنــا أن نزيــد إلى أقصــى حــد مــن دعــم 
ـــر أساســي لضمــان فعاليــة كثــير مــن  اتمـع الـدولي وهـو أم
التدابـير. ويتضمـن مجـال تصميـم الجـــزاءات عــددا كبــيرا مــن 
العنـــاصر، ولكـــن الســـؤال الأول عمـــا إذا كـــان اســــتخدام 
الجزاءات هو الوسـيلة المناسـبة لمواجهـة حالـة معينـة. وفي هـذا 
ــــاك ربـــط منطقـــي بـــين الأداة  الصــدد، ينبغــي أن يكــون هن
المستخدمة والهدف المنشود. وتحقيقا لهذه الغايـة، يعـد التقييـم 
المسبق أمر أساسي لتقرير ما إذا كـانت التوقعـات والأهـداف 
المتوخاة موضوعية ومعقولة. وسيلزم، أثنـاء تطبيـق الجـزاءات، 
إجراء تقييمات دورية متواصلة لتقرير ما إذا كـانت الظـروف 
مــا زالــت موجــــودة لتحقيـــق الأهـــداف أم لا، أو أنـــه مـــن 

الضروري إعادة تصميم الجزاءات. 
وفي رأينــا، أن مختلــف التدابــير المنصــــوص عليـــها في 
المــادة ٤١ مــن الميثــاق يقصــد ــا تعديــل ســلوك دولــة مــــا 
ولا يقصد ا أن تكون ذات تدابير عقابية. ولذلـك ينبغـي أن 
نتجنـب تصـور أن هـذه التدابـير في حـد ذاـــا أو آثارهــا غــير 
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ـــا في هــذه الحــالات  المقصـودة لهـا طبيعـة عقابيـة. ويتعـين علين
النظر في إمكانية اتخاذ تدابير بديلة. 

وفي ظــل هــذه الخلفيــة، فإننــا نؤيــــد تحديـــد معايـــير 
ــذي  موضوعيـة لرفـع الجـزاءات ينـص عليـها في نفـس القـرار ال
ينشئها. وهذا الأمر له أهمية خاصة لأنه يتصل مباشرة بتصـور 

مشروعية الجزاءات على المدى الطويل. 
وســيكفل التنفيــــذ التـــام للتدابـــير الـــواردة في نظـــام 
الجـزاءات مسـتوى فعاليتـها. وحـتى مـع ذلـك، فـإن تنفيـــذ أي 
قرار يتوقف على الـدول الأعضـاء، ولذلـك ينبغـي بـذل جميـع 
الجهود للتشجيع على مثل هذا التنفيـذ. وهنـا، يكـون للأمانـة 

العامة ولجان الجزاءات دور هام يتعين عليها القيام به. 
ويتصــل موضــوع التنفيــذ أيضــا بصياغــة عــدد مـــن 
التدابير. وفي حين أن نص أي قرار هـو نتيجـة عمليـة سياسـية 
فريــدة، فمــــن الضـــروري أن نحـــاول توحيـــد صياغـــة هـــذه 
القـرارات ـدف النـــهوض بتنفيذهــا، بمــا في ذلــك اســتعمال 
عبـارات واضحـة لا لبـــس فيــها لا تحتــاج إلى تفســير. وهنــا، 
يتعــين علــى الفريــق العــامل أن يضــع في اعتبــاره الآراء الــــتي 

أعرب عنها اليوم السيد برندرجست. 
ونحن نعرف أن الافتقـار إلى آليـة فعالـة للرصـد يمكـن 
أن يـؤدي إلى عـدم فعاليـة نظـام الجـزاءات. ولا حاجـة بنـــا إلا 
إلى أن نذكـر بـالجزاءات المفروضـة علـى يونيتـــا، الأمــر الــذي 

سننظر فيه في جلسة الغد. 
ــــر  وإلى جـــانب الرصـــد، فإننـــا نـــرى أن زيـــادة نش
المعلومـات يمكـــن أن يســهم في تحســين الفعاليــة؛ وأن الوعــي 
الأكبر بالغرض من الجزاءات والتدابير، يمكن أن يعزز، ضمـن 
جملة أمور، تعزيز تنفيذها الفعال. ويصدق هذا علـى الأخـص 
بالنسـبة للجـزاءات المحـددة الهـدف. ونـرى أيضـا أن اســتخدام 
الجـزاءات المحـددة الهـدف هـو أداة يجـب اللجـوء إليـها لتفــادي 

حـدوث أثـر كبـير علـى السـكان المدنيـين ولتقليـل الآثـار غـــير 
المقصودة إلى أدنى حد. 

ولكننــا نعــرف أنــه لكــي تصبــح الجــزاءات المحــــددة 
الهدف فعالة حقا ينبغي أن يكون هناك التزام أكبر من جانب 
اتمع الدولي ورصد أو تحقق أكثر تكثيفا. ودون توافر هـذه 

العناصر ستقوض الفعالية على نحو خطير. 
والتخطيط لنظم الجزاءات وتنفيذها ورصدها تتطلب 
جميعـا توافـر مـوارد بشـرية واقتصاديـة كافيـة. ولتحقيـق ذلــك 
الهـــدف ينبغـــي أن يلتحـــق بالأمانـــة العامـــــة اخصــــائيون في 
الجــزاءات. وإذا كــان يــراد للجــزاءات أن تصبــح أداة يمكـــن 
ــــي أن تطـــوع  للمنظمــة أن تســتفيد منــها في المســتقبل، فينبغ
وتشـكل بحيـث تناسـب الاحتياجـات الـتي دعـت إليـها. وتعــد 

التكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بالخيارات الأخرى. 
إننا نعتقد أنه سـيحدث تقيـد أكـثر بـالجزاءات إذا مـا 
ــــانت  أقــر اتمــع الــدولي التدابــير المنصــوص عليــها، وإذا ك
التدابـير ممكنـة التنفيـذ؛ وإذا كـانت هنـاك أداة للرصـــد تكفــل 
الامتثال؛ وإذا جرت محاولة لتقليل الأثـر غـير المقصـود، بمـا في 
ذلك إيجاد آليـة مناسـبة للاسـتثناءات الإنسـانية؛ وإذا مـا توفـر 

تعاون فعال بين بلدان المنطقة. 
ومـن ناحيـة أخـرى، سـتنتهك الجـــزاءات أو ســتصبح 
غـير فعالـة إذا مـــا اعتــبرت التدابــير مفرطــة أو غــير عادلــة أو 

عقابية، أو أن عدم الامتثال لن تكون له عواقب.  
وفي الختـام، أود أن أعـرب عـن الـتزام وفـدي الكــامل 
بالأعمـال المقبلـة للفريـق العـامل؛ ونـــأمل أن تلــبي اســتنتاجاته 

وتوصياته التوقعات المعرب عنها في هذه الجلسة. 
السيد شيفرز (هولندا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي أولا بـأن أشـكركم، ياسـيدي إكسـورثي، علـى المبـــادرات 
الكنديـة الهامـة بشـأن الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـــدة. 
ـــق  وهــي مبــادرات تضــاف إلى مبــادرات بلــدان أخــرى تتعل
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بالجزاءات. والواقع أنـه قـد آن الأوان للاضطـلاع باسـتعراض 
أكثر تعمقا لفعاليـة جـزاءات الأمـم المتحـدة في ظـل الظـروف 
ـــل فيــها الاعتبــارات  الدوليـة الراهنـة، وهـي الظـروف الـتي تحت
الإنسـانية مكانـة محوريـة في مناقشـــتنا الجاريــة بشــأن المســائل 
المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. وسـيدلي ممثـل البرتغـال ببيـان 
بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذه المناقشـة. 
وتؤيـد هولنـدا هـذا البيـان تـأييدا تامـا، ولذلـك سـوف أقتصــر 

على الإدلاء بتعليقات مختصة بشأن هذه المسألة. 
وأود هنــا أن أشــــيد بوكيـــل الأمـــين العـــام، الســـيد 
برندرجست، لتقديمه المتسم بالشمول، الذي مـس بحـق جميـع 

الجوانب المتعلقة بالجزاءات. 
وفي اعتقادنــا أن فــرض الجــزاءات بموجــــب الفصـــل 
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يظــل أداة لا غــــنى عنـــها 
للدبلوماســية الدوليــة، ســواء لاتقــاء الصراعــات المســـلحة أو 
لتوجيه حالات الصراع نحو التوصل إلى تسـوية سـلمية. ومـن 
ثم، ينبغي أن تطبق هذه الجزاءات بسرعة وبحسم، إذا أريد لها 

أن تكون أداة سياسية فعالة. 
ـــها أداة  بيــد أنــه لا يمكــن النظــر إلى الجــزاءات بصفت
معزولة عن غيرها من الأدوات. إذ لا بد أن تكون جـزءا مـن 
استراتيجية أوسع ترمي إلى إحداث تغييرات فعلية في تصـرف 
الدولــة المســتهدفة أو الكيــان المســتهدف. ويتعـــين أن تحقـــق 
الجــزاءات أهدافــا واضحــــة. ومـــع أنـــه لا ينبغـــي اســـتخدام 
ـــن حقيقــة  الجـزاءات كـأداة فظـة، لا ينبغـي أن نغـض النظـر ع
مؤداها أن الجزاءات تعد تدابير إلزامية بموجب الفصل السـابع 
ـــها مجموعــة كبــيرة مــن النتــائج الــتي  مـن الميثـاق، يـترتب علي
لا مهرب منها – ولا بد أن أضيف، عـدة خطـوات قليلـة، أو 
حتى خطوة واحدة فقط، قبــل التدخـل العسـكري بمـا يتمشـى 

مع المادة ٤٢ من ميثاق الأمم المتحدة. 

وعندما ينظر مجلس الأمــن في فـرض جـزاءات، ينبغـي 
أن يسترشد بمبدأ أن نظام الجزاءات مصمم ليطبـق علـى حالـة 
حقيقيـة. ولا يقصـد بـــالجزاءات معاقبــة الــدول أو الشــعوب، 
ولكن يقصد ا ممارسة ضغط قـوي علـى الصفـوة الـتي تتمتـع 
ـــأثر  بســلطات اتخــاذ القــرارات. بيــد أنــه لا يمكــن اســتبعاد ت

السكان والاقتصاد أيضا بصورة عامة. 
– وبخاصـة في حالـة الجــزاءات  مـن أجـل هـذا السـبب 
الشــاملة وحــالات الحظــر التجــاري بصفـــة عامـــة – تصبـــح 
ـــرا لضــرورة اتخــاذ إجــراء  الاسـتثناءات الإنسـانية لازمـة. ونظ
سريع عندما يتعلق الأمر بفرض جزاءات، ترى هولندا أن من 
الحكمة اتباع سياسـة للتقييـم المسـبق الطويـل الأمـد أو إعـداد 
تقارير عن آثار الجزاءات. وترى هولندا، أن الإجراء الأفضـل 
هو توفير المزيد من الخبرات العالية النوعية والمتنوعة في الأمانة 
العامة للأمم المتحدة كي يتسنى لهـا أن تقـدم إلى مجلـس الأمـن 
النصيحة على جناح السرعة بعد النظر بروية بشـأن الخيـارات 
الممكنـة مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات. وحالمـا تفـرض الجـــزاءات، 
يصبح بالمستطاع بل ينبغي رصد الآثار الإنسانية والاقتصاديـة 
بصورة مستمرة وعن كثب. ولا بد أيضا من اتباع إجـراءات 

واضحة لتعديل نظم الاستثناءات. 
وعندمـا نتحـدث عـن الجـزاءات الـتي تفرضـــها الأمــم 
المتحـــدة نعـــني بصـــورة عامـــة الجـــزاءات الشـــــاملة. ونظــــم 
الجزاءات، في الحقيقة، متنوعة إلى حد كبير. لقد فرض مجلـس 
الأمـن حظـرا علـى الأسـلحة، وعلـــى الطــيران، وعلــى الســفر 
وفرض جزاءات مالية. وجميع نظـم الجـزاءات الحاليـة باسـتثناء 
نظام واحد تستهدف وتركز في الواقع على مجموعــات محـددة 
مـن النـاس أو الأنشـطة الاقتصاديـة ولا تضـــر عامــة الســكان. 
وبالرغم من أا لا تتسم كلها بالفعالية، أدى نظـام الجـزاءات 

على ليبيا النتائج المرجوة منه. 
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ومن الأمور السطحية فيمـا يبـدو أن نقـرر، أنـه لكـي 
تنجح الجزاءات، لا بد مـن إنفـاذ نظـم الجـزاءات. ومـن شـأن 
ـــن وإلى  عـدم الإنفـاذ أن يـؤدي إلى تقويـض سـلطة مجلـس الأم
ــــبما ورد في  تقويــض الجــزاءات بوصفــها أداة سياســة. وحس
الدراسة التي أعدـا أكاديميـة السـلام الدوليـة، غالبـا مـا تعـاني 
الجزاءات من رداءة التصميم، وعدم التزام الدول الأعضاء ـا 
بدقة، وعدم كفاية الرصد والتراخي في الإنفاذ. ولذلك ينبغي 
أن تــؤدي لجــان الجــزاءات دورا رئيســيا في إنفــاذ الجــــزاءات 

المخولة ا. 
لقد تابع وفدي بتقدير بالغ وعن كثب لجنة جزاءات 
أنغـولا، الـتي، أصبحـت الآن، تحـــت الإدارة الكنديــة الفعالــة، 
بصدد التوصل إلى تحقيق نتائج هامة في مكافحة الانتهاكات، 
وتفتتح آفاقا جديدة في العمليـة. ومـن المؤكـد أن جلسـة الغـد 

المفتوحة ستكون شاهدا على ذلك. 
وبصدد متابعة الخطوات التي اتخذهـا مجلـس الأمـن في 
ــس  وقـت سـابق في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠، ينبغـي للمجل
أن ينظــر الآن في إدخــال المزيــد مــن التحســــينات، وبخاصـــة 
لتعزيز قدرات الإنفاذ. وبوسع المرء أن يفكـر في سـبل اتصـال 
بـالدول الأعضـاء تتسـم بـالمزيد مـن الفعاليـة كطريقـة لإدخـــار 
تحسينات. وفضلا عن ذلك، ينبغـي مسـاعدة الـدول الأعضـاء 
في إدارة الجـزاءات، لا سـيما في ميـادين الحظـر علـى الأســلحة 
والجزاءات المالية. وينبغي إعـداد دراسـة جـدوى عـن الطريقـة 
الـتي تمكـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن أن تصبـــح أكــثر 
ــز  فعاليـة فيمـا يتصـل بدعـم وإدارة الجـزاءات. ومـن شـأن تعزي
الأمانة العامة أن يمكنها أيضا من تقديم مساعدة لها قيمتـها في 

فترة ما قبل التقييم. 
وفي الختام، تود هولندا أن تثني على العدد القليل مـن 
الدول التي أشرفت بنشاط على إعداد دراسات عـن جـزاءات 
�أكـثر ذكـاء�، ولا سـيما ألمانيـا وسويســـرا. وقدمــت كنــدا 

أيضا مؤخرا مساهمة لها قيمتها، وذلـك بالتعـاون مـع أكاديميـة 
السلام الدولية. ونعتقد أنـه تتوفـر لدينـا الآن عـددا كافيـا مـن 
ـــادة إمعــان النظــر واتخــاذ مقترحــات  الدراسـات مـن أجـل زي
ملموسة مما من شأنه أن يساعد مجلس الأمن إلى حــد كبـير في 
إعـادة تحديـد عنـاصر سياســـاته المتعلقــة بــالجزاءات. ولذلــك، 
ليـس مـن قبيـل المفاجئـة الكبـيرة أن هولنـدا تؤيـد بقـوة القـــرار 
القـاضي بإنشـاء، علـى أسـاس مؤقـت، فريـق عمـل غـير رسمــي 
تـابع لـس الأمـن معـني بـالجزاءات. وأن تكـــون اختصاصاتــه 
واسعة بمــا يكفـي ببحـث طريقـة تحسـين فعاليـة الجـزاءات الـتي 

تفرضها الأمم المتحدة من جميع جوانب تلك المسألة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): أود أن أعـــرب عـــن 
الشـكر لممثـل هولنـدا لكلمتـه الرقيقـة الــتي وجهــها إلى الوفــد 

الكندي. 
السيد بن مصطفى (تونــس) (تكلـم بالفرنسـية): أود 
أولا أن أرحب بكم مرة أخرى يا سيادة الرئيس، وأن أعــرب 
عـن الشـكر لكـم لتنظيمكـم هـذا الاجتمـاع للنظـــر في مســألة 
تتصل بأهم عمل تقوم به الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن بصفـة 
خاصة، وهي بالتحديد مسألة الجزاءات التي تفرضها المنظمـة. 
ويأتي توقيت هذه المناقشة في وقت حاسم من تاريخ المنظمـة، 
الـتي بـدأت الألفيـة الجديـدة وخلفـت وراءهـــا عقــدا لم يــتردد 
ـــزاءات�. وقدمــت ممارســة  البعـض في وصفـه بأنـه �عقـد الج
فـرض الجـزاءات في التسـعينات دروسـا عديـدة، بسـبب عـــدد 
نظم الجزاءات التي فرضت وأيضا بسبب اتسـاع نطـاق بعـض 

الجزاءات على نحو لم يسبق له مثيل، على حد سواء. 
وحقيقـي أننـا وصلنـا اليـوم إلى منعطـف أصبـح يتعــين 
علينا فيه أن نستفيد من الماضي وأن نفكـر في المسـتقبل بشـأن 
اللجوء إلى فرض الجـزاءات. والجـزاءات بوضـوح أداة يوفرهـا 
ــــو ـــج وســـط بـــين تســـوية  الميثــاق للمجتمــع الــدولي، وه
المنازعـات بوسـائل سـلمية وبـين إجـراء إلزامـي يفـرض لإيجــاد 
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حل لمشكلة أو أزمة تشكل ديـدا للسـلام والأمـن الدوليـين. 
ولكن، الأمم المتحدة لجأت منذ اية الحرب البـارة في مـرات 
أكثر إلى فرض جزاءات أكثر من ذي قبل. وهناك الآن تسـعة 
أنظمة للجزاءات سارية المفعول تقوم تسـع لجـان تابعـة لـس 

الأمن برصد تنفيذها. 
ويوجد الآن توافق في الآراء في اتمع الـدولي مـؤداه 
أن الحاجـة تدعـو إلى إدخـال بعـض التعديـلات علـــى الطريقــة 
التي تستخدم ا الجزاءات الآن. ويتعين القيام بذلك من أجـل 
تحقيق هدفين ضروريين همــا: أولا، التوصـل إلى درايـة حقيقيـة 
عن أثر الجزاءات علـى السـكان المدنيـين في البلـد المسـتهدف، 
ــــركاء الاقتصـــاديين الهـــامين  والبلــدان الثالثــة اــاورة أو الش

الآخرين و، ثانيا، تحسين فعالية الجزاءات. 
وبصفـة خاصـة وفي ضـوء الخـــبرة المكتســبة في العقــد 
المـاضي، نعلـم الآن الصعوبـات الهائلـة الـتي يواجهـها الســـكان 
المدنيين في البلدان المستهدفة ومدى معانـام. ونعلـم أن تلـك 
النتـائج قـد تشـمل مآسـي إنسـانية ومحـاصرة الاقتصـاد بأكملــه 
للبلد المستهدف نتيجة لفرض الجزاءات على نطاق واسع عبر 
سـنوات كثـيرة. والعـراق مثـال واضـح جـدا في هـــذا الصــدد. 
لقد خضع هذا البلد ولمـدة ١٠ سـنوات لأقصـى وأشمـل نظـام 
للجـزاءات فـرض حـتى الآن. ولا يمكـن مواصلـة هـذه الحالـــة. 
ونحن على دراية أيضا بالأثر الكبير المـترتب علـى فـرض نظـام 
للجزاءات في المحيط الاقتصادي القريب، فضـلا عـن الشـركاء 

الاقتصاديين والتجاريين الدوليين.  
وإضافة إلى مجلس الأمن، ناقشت الجمعية العامة هـذه 
المسألة أيضا. ونتذكر جميعا أن تلك المناقشـات بلغـت ذروـا 
ــــد القـــرار ٢٤٢/٥١  في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧ حينمــا اعتم
بتوافـق الآراء، الأمـر الـذي مـــهد الطريــق لإدخــال تنقيحــات 
ـــرة  وتحســينات منوعــة لتنقيــح اســتخدام أداة الجــزاءات المتوف

للمنظمـة. ونـرى أن الحلـــول الــتي قدمتــها الجمعيــة العامــة في 
ذلك الوقت ما تزال سارية ووثيقة الصلة. 

ولقــد نظمــت عــدة مناقشــات بشــأن هــذه المســــألة 
ــا  خـارج نطـاق المنظمـة. وهـذه المنتديـات المتنوعـة قدمـت يقين
زخمـــا لمـــا يبـــدو الآن كأنـــه إصـــلاح ضـــروري لاســــتخدام 
الجزاءات. وفي هذا السياق نرحب بالمبادرة التي اتخذها مجلـس 
الأمن تحت قيادة بلدكم يا سيادة الرئيس للدخول في مناقشـة 
متعمقة بشأن مسألة الجـزاءات ككـل. وينبغـي تخويـل الفريـق 

العامل التابع لس الأمن للقيام بذلك العمل. 
ـــه والمناقشــات  ونظـرا للعمـل المتنـوع الـذي اضطلـع ب
التي أشرنا إليها، فإننا نرى أنـه ينبغـي للمجلـس أن يسـتند إلى 
المبادئ التوجيهية التالية في عمله بشأن الجزاءات في المستقبل. 
أولا، فيما يتعلق بالإطـار المفـهومي لأي تنفيـذ لنظـام 
الجزاءات، ينبغي التشديد على عدد من المبادئ، أي: أن يظل 
اللجــوء إلى اســتخدام الجــزاءات هــو الخطــوة الأخــيرة، بعـــد 
استنفاذ جميع وسائل التسوية السلمية، عملا بالفصل السادس 
مـن الميثـاق؛ رسـم أهـــداف واضحــة للتدابــير الــتي ســتفرض؛ 
ووضع شروط واضحة لرفع الجزاءات وتعليقها، وفي حـين أن 
التعليق ينبغي ألا يحـل محـل رفـع الجـزاءات، تحضرنـا هنـا حالـة 
ليبيـا، حيـث لا تـزال الجـــزاءات ســارية المفعــول مــن الناحيــة 
القانونيـة، مـع أن البلـد امتثـل لأحكـام قـرارات مجلـس الأمــن؛ 
والنص على الرفع الدريجي للجزاءات رهنا بتحقيـق الأهـداف 
المتوخـاة؛ والتوخـي قـدر الإمكـان فـرض جـزاءات مســـتهدفة؛ 
وأن الجــزاءات لا تشــكل هدفــا في حــد ذاتــه، وهــذه نقطــــة 
آثارها المتكلمون السـابقون، ولـذا ينبغـي أن تكـون مصحوبـة 
بالوسـائل السياسـية الأخـرى كجـــزء مــن اســتراتيجية شــاملة 

لتحقيق الأهداف السياسية التي حددها مجلس الأمن. 
وثانيا، نرى أنه ينبغي عمل كل شيء للحد من الأثــر 
الإنســـاني علـــى الســـكان المدنيـــين النـــاجم عـــن الجـــــزاءات 
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المرســومة. وينبغــي تقييــم الأثــر في وقــت مبكــر قبــل فـــرض 
الجزاءات. وينبغي أن الاضطلاع بالتقييم بصـورة دوريـة أثنـاء 
ـــة  تنفيـذ نظـام الجـزاءات مـن أجـل إجـراء التعديـلات الضروري
عليه. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ سلسلة مـن الإعفـاءات في 
وقـت مبكـر في القـرارات الـتي تفـرض الجـزاءات. وهـــذه هــي 
الحالــة بالنســبة لتوفــير الســلع الإنســانية الأساســية والأدويــــة 
والمواد الغذائية وغير ذلك من الإعفـاءات الضروريـة لأسـباب 

دينية أو لأسباب أخرى. 
وثالثـا، ثمـة أثـر يـترتب علـى البلـدان الثالثـة. وبــالرغم 
مــن أن المــادة ٥٠ مــن الميثــاق تســلم بحــق جميــع البلـــدان في 
استشـــارة مجلـــس الأمـــن بالنســـبة لإيجـــاد حـــــل للمشــــاكل 
الاقتصاديـة الـتي تواجهـها نتيجـة فـرض الجـزاءات علـــى البلــد 
ـــزال هنــا افتقــار إلى وجــود آليــة فعالــة  المسـتهدف، فإنـه لا ي

للتعويض عن الخسائر التي تعانيها البلدان الثالثة. 
وبما أن المسؤولية عن تنفيـذ الجـزاءات هـي المسـؤولية 
الجماعية للمجتمع الدولي، فـإن مـن المنطقـي تمامـا أن يتحمـل 
اتمع الدولي كله تكاليف تنفيذ الجـزاءات، وأن لا يتحملـها 
عدد صغير من الدول فحسب، ويحدث أن تكون هذه الدول 
جارات الدولة المستهدفة أو شريكاا الاقتصاديـة. وأن فكـرة 
ـــدوق للتعويــض قــد عرضــت فعــلا علــى الجمعيــة  إنشـاء صن
العامــة، وتم صــوغ أفكــار أخــرى، مثــل التدابــير التعويضيــــة 
الأخرى. وجميع هذه الأفكار تثـير الاهتمـام ونحـن نفتـش عـن 
ــــها البلـــدان الثالثـــة  حــل محــدد للمشــاكل الفعليــة الــتي تعاني
ـــالجزاءات. ونــرى أن مؤسســة نــوع مــن التدابــير  المتضـررة ب

التعويضي المناسب لا تزال ضرورية. 
ورابعـا، فيمـا يتعلـق بأسـاليب عمـل لجـان الجــزاءات، 
فإننا نحتاج إلى تحديد التحسينات الأخرى هنا لتعزيز الشفافية 
ــــدول  في هــذه اللجــان، وتحســين علاقاــا واتصالاــا مــع ال
الأخـــرى الأعضـــاء والمنظمـــات الدوليـــة. وكذلـــك ينبغـــــي 

التشجيع على قيام رؤساء لجان الجزاءات بزيارات إلى المناطق 
المعنية، وتحضر إلى الأذهان حالة كنـدا، والزيـارة الـتي قـام ـا 
ــــع جوانـــب تنفيـــذ نظـــام  الســفير فــاولر مــن أن تقصــي جمي
الجـزاءات علـى الطبيعـة، بمـا في ذلـك جميـع معلومـات مباشــرة 
ــــزاءات ونتائجـــها والصعوبـــات الـــتي تواجـــه  بشــأن أثــر الج

تطبيقها. 
وخامسـا، يتعـين علينـا أن نكـــرس المــوارد الضروريــة 
لتوفــير الوســائل التقنيــة والإداريــة الضروريــة لأمانــــة الأمـــم 
المتحدة من أجل تمكينها من تنفيـذ أعمـال متابعـة تنفيـذ نظـام 

الجزاءات الذي قرره مجلس الأمن. 
وباختصار، فإننا نحتـاج إلى إزالـة أي مضمـون عقـابي 
من الجزاءات، وأية فكرة توحي بالانتقام من النـاس، ونضمـن 
ألا تصبح عقبة مستمرة أمام التنمية، وبخاصة بالنسـبة للبلـدان 
ــــتي تعـــاني مـــن الآثـــار الناجمـــة عـــن  الواقعــة في الجنــوب وال
الجزاءات. فلا يمكن تجزئة السلم والأمـن الدوليـين. وبالتـأكيد 
لا يمكن أن يتحققا من خـلال إبقـاء شـعوب بأكملـها رازحـة 
تحـت نـير المعانـاة والتخلـف، إذ أن المعانـاة والتخلـــف يولــدان 

عدم الاستقرار والتوتر. 
وهذه مجموعة قليلة من التعليقات الــتي أردت أن أدلي 
ا باسم بلـدي. ونعتقـد أن فريـق العمـل الـذي أنشـأناه لتونـا 

ينبغي أن يباشر عمله في أسرع وقت ممكن. 
السيد عوني (مالي) (تكلم بالفرنسية): يسـر مـالي أن 
تجري مناقشة مسـألة الجـزاءات الهامـة في جلسـة رسميـة لـس 
الأمن اليوم تحت رئاستكم، سيدي الوزير. ويشعر وفد بلدي 
بالامتنـان أيضـا لوفـد كنـدا، وبخاصـة للســـفير روبــرت فــاولر 
لاتخاذه مبادرة عقد هذه الجلسـة، الـتي تتيـح لنـا فرصـة مفيـدة 
لإجراء حوار مفتوح وبناء بشأن مسألة الجـزاءات العامـة الـتي 
فرضـها مجلـس الأمـــن. وبــالمثل، أود أن أعــرب عــن شــكري 
للمساهمة التي قدمتها ألمانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
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وأيرلندا الشمالية، وسويسرا والبلـدان الأخـرى، متبعـة خطـى 
الجمعيـة العامـة، في صـوغ التقـــارير والدراســات الــتي تتنــاول 
تحديدا مختلف جوانب الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة. 

وكما نعرف، فإن الجـزاءات قـد ازدادت إبـان العقـد 
المنصرم. وواقع الأمر أن مجلـس الأمـن أنشـأ إبـان تلـك الفـترة 
أنظمــة للجــــزاءات أكـــثر مـــن أي وقـــت مضـــى في تاريخـــه 
الحديــث. وفي الوقــت الحــاضر، يجــري تطبيــق تســعة أنظمـــة 
للجزاءات. ومع أن الجزاءات وسيلة نـص عليـها ميثـاق الأمـم 
المتحدة لتمكن مجلس الأمن من ضمان تطبيق قراراته، إلا أـا 
ـــأييدا عالميــا. ولم تمكــن مجلــس الأمــن مــن ضمــان  لا تلقـى ت

احترام قراراته. 
فالتجربـــة الواســـعة والكبـــيرة الـــتي اكتســـبت إبــــان 
السـنوات الــ ١٠ الماضيـــة يمكــن أن تســاعد مجلــس الأمــن في 
القرارات التي يتخذها في المســتقبل. وفي هـذا السـياق، أود أن 
أتناول عدة مسائل يرى وفد بلـدي أـا تسـتحق دراسـة ذات 

أولوية في الس. 
أولا، يـــود وفـــد بلـــدي أن يـــبرز أهميـــــة اســــتخدام 
الجــزاءات كوســيلة لإرســاء الســلام وصــون الســلم والأمـــن 
الدوليين. وواقع الأمر أن فرض الجزاءات ينبغي أن ينفذ وفقـا 
لأحكام الميثاق ذات الصلة بشأن الأمن الجماعي، وذلك بعـد 
استنفاذ جميع المحـاولات للتوصـل إلى تسـوية سـلمية كمـا هـو 
منصوص عليه في الميثاق. وبعبـارة أخـرى، ينبغـي عـدم فـرض 
الجزاءات أبدا سعيا وراء تحقيـق مصـالح وطنيـة معينـة. ففـرض 
الجـزاءات ينبغـــي أن يلــبي هدفــا واحــدا، أي، خدمــة اتمــع 
الدولي الذي أنيطت بمجلس الأمن نيابة عنه ولايـة الاسـتجابة 

لدى تعرض السلم والأمن الدوليين للتهديد. 
وثانيا، نعتقد أنه يجـب علـى اتمـع الـدولي أن يتعلـم 
من عقد السنوات الذي فرضت فيه الأمم المتحـدة الجـزاءات. 
والواقع، أن تجربة مجلس الأمن في هذا اال قـد كشـفت عـن 

عـدد مـــن أوجــه النقــص، بالإضافــة إلى آثــار خطــيرة تتصــل 
بذلـك، وبخاصـة في اـــال الإنســاني. ونــرى أنــه يجــب علــى 
الس أن ينظر في الآثار السـلبية المترتبـة علـى الجـزاءات ذات 

المدى القصير والمتوسط والطويل. 
وكمـا أشـار الأمـين العـام في الفقـرة ٢٥ مـــن تقريــره 
عن أسباب التراع في أفرييا وإقامة السلم الدائـم فيـها والتنميـة 
المستدامة، فإن الجزاءات يمكن أن تسبب معانـاة لضحايـا غـير 
ــال  مقصوديـن، وبخاصـة لأضعـف قطاعـات اتمـع، أي الأطف
والنساء والشيوخ. وبالمثل، فإن الجزاءات الاقتصاديـة الشـاملة 
غالبـا مـا تـترك أثـرا سـلبيا علـى تنميـة القـدرات والأنشـــطة في 

البلدان المستهدفة. 
وثالثـا، نـــرى أنــه ينبغــي زيــادة اســتخدام الجــزاءات 
المســتهدفة وأنــه ينبغــي إيــلاء اهتمــــام خـــاص لآثارهـــا غـــير 
المقصـودة. وفي هـذا اـال يرحـب وفـد بلـدي بـــالقرار الــذي 
اتخذه الس بإنشاء فريق عامل غـير رسمـي يوكـل إليـه صـوغ 
ـــير الــتي ينبغــي اتخاذهــا لتعزيــز  التوصيـات العامـة بشـأن التداب

فعالية جزاءات مجلس الأمن. 
رابعا، ترى مالي أن مـن الأهميـة بمكـان أن تحـدد مـدة 
نظـم الجـزاءات. وهـذه المسـألة ينبغـي أن تبحـــث مــع مراعــاة 
الهدف المنشود وضرورة تجنب إلحاق المعاناة بالمدنيين. فكثـيرا 
ما تخلِّف الجزاءات آثارا فظيعة علـى القـدرة الإنمائيـة وأنشـطة 
التنميـة في البلـدان المسـتهدفة وكذلـــك علــى البلــدان اــاورة 
والبلـدان الأخـرى. لذلـك ينبغـي أن نبـذل الجـهود الراميـــة إلى 
التقليــل بأكــبر قــدر ممكــن مــن الآثــار الثانويــة الــتي تخلفــــها 

الجزاءات، خاصة عندما تتصل بالحالة الإنسانية. 
وفي هذا الصدد ينبغي تقديم المساعدة الإنسـانية علـى 
وجـه السـرعة وبـدون تحـــيز. ويجــب توخــي التدابــير الكفيلــة 
بالتقليل إلى أكبر حد ممكن، من معاناة الفئات الضعيفة جـدا، 



2800-39411

S/PV.4128

مع مراعاة حالات الطوارئ التي قد تبرز، مثل تدفق اللاجئـين 
بأعداد كبيرة. 

وبغية مواجهة الآثار السلبية للجزاءات على الجبـهتين 
الإنسـانية والاقتصاديـة، يتعـين الاسـتعانة بالمؤسســات الدوليــة 
المعنيـة والمنظمـات الإقليميـة والحكوميـة الدوليـة لتقييـــم أوجــه 
الضعـف والاحتياجـات الإنسـانية في البلـدان المسـتهدفة وقـــت 

فرض الجزاءات وفي مراحل متتالية منتظمة بعد ذلك. 
خامسا، يؤمن وفـدي بـأن لجـان الجـزاءات يجـب، في 
كل مراحل تطبيق نظم الجـزاءات، أن ترصـد الآثـار الإنسـانية 
ــال، وأن  للجـزاءات علـى أشـد الفئـات ضعفـا. لا سـيما الأطف
توفــر عنــد الاقتضــاء، آليــات للإعفــاء تيســر تقــــديم المعونـــة 
والمساعدة الإنسانية. وفي هذا الصدد، لا بــد مـن تيسـير مـهام 
المنظمـات الإنسـانية وأجـهزة الأمـم المتحـدة المختصـة اســـتنادا 
إلى قرارات مجلس الأمـن المنطبقـة وعمـلا بالتوصيـات الـواردة 
في مذكــرة رئيــس مجلــس الأمــن (S/1999/92) المؤرخــــة ٢٩ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
ختاما أود أن أقــول إنـه اسـتنادا إلى خبرتنـا المكتسـبة، 
 ( A/54/2000) ترحب مالي بالأفكـار الـواردة في تقريـر الألفيـة
للأمـين العـام، والخاصـــة بفــرض جــزاءات مســتهدفة وتقليــل 

وطأا على المدنيين إلى أدنى حد. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـــل مــالي علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى الوفد الكندي. 
الآنسة دورانــت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
استخدام مجلس الأمن للجـزاءات للتأثـير علـى تصـرف الـدول 
والأفراد والفئات من غير الدول أتاح في حالات كثيرة بديـلا 
قيمـا عـن اسـتخدام القـوة العسـكرية في صيانـة السـلم والأمــن 
الدوليين. وتاريخ جزاءات مجلس الأمن في العقـد المـاضي دلـل 
بوضوح على أن هذه التدابير إن كـان قـد حالفـها النجـاح في 
عــدد مــن الحــالات، فــإن الأهــداف المرجــــوة لم تتحقـــق في 

ــــى  حـــالات أخـــرى. وإذا أراد مجلـــس الأمـــن أن يحـــافظ عل
ـــوات  الجــزاءات كــأداة يعــول عليــها، فيجــب أن نتخــذ خط
ملموسـة لنضمـن أن الجـزاءات أداة صحيحـة بـدلا مـن فـــرض 

نظم معيبة تكون غير فعالة أو لا يمكن تطبيقها. 
في هـذا السـياق بـالذات يــود وفــدي أن يعــرب عــن 
تقديـره لكـم، ســـيدي الرئيــس، وللوفــد الكنــدي لعقــد هــذا 
الاجتمــاع العلــني لمناقشــة المســــائل العامـــة للجـــزاءات الـــتي 
تتطلــب، إذا أردنــا أن نعمــل بفعاليــة، امتثــال جميــــع الـــدول 

الأعضاء بالأمم المتحدة لها. 
ونود أيضا أن نعرب عن التقدير للأعمال التي أنجزا 
الجمعيـــة العامـــــة والأمــــين العــــام، وعــــن شــــكرنا للســــيد 
برندرغاسـت، وكيـل الأمـين العـام، علـى عرضـه الموضــوع في 
هـــذه الجلســـة. كمـــــا نعــــرب عــــن تقديرنــــا للحكومــــات 
والمؤسســات الــتي أجــــرت دراســـات تحليليـــة لفعاليـــة نظـــم 
الجـزاءات السـارية وتقدمـت بتوصياـا حـتى يدرسـها الــس. 
لذلـك يسـعد وفـدي أن يسـاند اســتحداث فريــق عــامل غــير 
رسمـي معـني بـالجزاءات يتـولى صياغـــة توصيــات عامــة حــول 

كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة. 
ومن بين المسائل ذات الأهمية الخاصة لوفـدي الحاجـة 
إلى دراسة وطأة الجـزاءات علـى الحالـة الإنسـانية عنـد صياغـة 
ــــون أداة  نظــم الجــزاءات. فــالجزاءات باعتقادنــا يجــب أن تك
ضغط على الحكومات والفئـات المسـتهدفة، لا أن تكـون أداة 
مؤذيـة لغـير المقصوديـــن ــا فتــترل المعانــاة بــالمدنيين الأبريــاء 
والجماعات المستضعفة، لا سيما بالنساء والأطفـال والمسـنين. 
ويجـب أن تتضمـن أحكامـــا لإعــادة النظــر بصــورة فوريــة في 
الجزاءات لإزالة أو تخفيف وطأـا عـن المدنيـين، ويجـب علينـا 
أن نـأخذ في الاعتبـار دائمـــا معايــير حقــوق الإنســان العالميــة 
وصكوك حقوق الإنسـان الدوليـة. يضـاف إلى ذلـك أن نظـم 
الجــزاءات يجــب أن تتضمــــن الشـــروط والمبـــادئ التوجيهيـــة 
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المناســبة للإعفــاءات الإنســانية وإيصــال المســاعدة الإنســــانية 
الكافية عند اللزوم. 

وبالإضافـة إلى تخفيـف وطـأة الجـــزاءات عــن المدنيــين 
لا بـد مـن بـذل كـل جـهد مكـن للتقليـل إلى الحـد الأدنى مـــن 
آثـار الجـزاءات علـــى الــدول اــاورة. فبــدون دعــم وتعــاون 
الدول ااورة والأطراف التجارية الرئيسـية يرجـح أن تفشـل 

الجزاءات في بلوغ نتيجتها المرجوة. 
ولضمان ألا تلحق الآثـار السـلبية للجـزاءات بـالدول 
والأفــراد غــير المســتهدفين ــا وكذلــك لضمــان تعـــاوم في 
تطبيقها، يتعين على مجلس الأمن، بمساعدة من الأمانة العامـة، 
أن يكفـل أن تجـــري ســلفا دراســات تقييميــة للآثــار المحتملــة 
للجـزاءات علـى الـدول غـير المســـتهدفة. ويجــب علــى مجلــس 
الأمـن أن يرصـد ويقيـم الاحتياجـات الخاصـة والمشـــاكل الــتي 
تعاني منها هذه الدول بقصد تأمين المسـاعدة الملائمـة وإجـراء 

التعديلات على نظم الجزاءات إذا تطلب الأمر. 
إن أهمية تحسين عملية وضع السياسة العامة وتصميـم 
الجـزاءات في مجلـس الأمـــن معــترف ــا الآن. ومــن العنــاصر 
ـــا، الحاجــة إلى قــدر أكــبر مــن  الحاسمـة في هـذه العمليـة، برأين
الوضـوح في قـرارات مجلـس الأمـن، وجعـل أحكـام الجـــزاءات 
أكثر دقة فيتم بذلك التخلص من الشكوك حـول مسـؤوليات 
كل طرف وتجنب تأويلات مغرضـة لخدمـة المصـالح السياسـية 
الوطنية الضيقة. ونؤمـن أيضـا بقيـام الحاجـة إلى تضمـين تلـك 
القـرارات معايـــير واضحــة لرفــع أو تعليــق الجــزاءات. وهــذا 
ــــذي يـــهيب  يتمشــى مــع قــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٢/٥١ ال
بـالس أن يـدرج في قراراتـه أحكامـا تقضـي برفـع الجـــزاءات 
عندما تفي الفئات المستهدفة بالمتطلبـات المفروضـة، أو بـالرفع 
التدريجـي للجـزاءات عنـد تحقيـــق الأهــداف الموضوعــة، حــتى 
يتسنى للأطراف المفروضة عليها جزاءات أن تجني الفوائـد مـن 

الامتثال. 

نتفق جميعا على أن الجزاءات لا يمكن أن تكون غايـة 
في حـد ذاـا. بـل يجـب أن تكـــون وســيلة لبلــوغ غايــة. وإذا 
صممـت الجـزاءات حـتى تحســـم الصراعــات بــدلا مــن إنــزال 
العقوبة، فيجب فرضها بأهداف واضحـة والنـص علـى إجـراء 
اسـتعراضات منتظمـة وتحديـد الشـروط والأطـــر الزمنيــة بدقــة 
لرفعـها. ويكمـن عنصـر حاسـم آخـر لتعزيــز فعاليــة جــزاءات 
الأمـم المتحـدة في تحســـين قدرتنــا علــى الرصــد الفعــال لهــذه 
التدابير وإنفاذها، وفي مساعدة الـدول علـى رفـع قدرـا علـى 
تطبيــق الجــــزاءات. إن وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الواضحـــة 
والتعليمـات، وكذلـك تقـديم المسـاعدة التقنيـة والماليـة الممكنــة 
للــدول الأعضــاء والهيئــات الإقليميــة للمســاعدة في الامتثــال 

لنظم الجزاءات، يمكن بوضوح أن ييسرا العملية. 
ونحتاج أيضا إلى وضع اسـتراتيجيات عمليـة لمسـاعدة 
الحكومات على تطوير وسائل لتنفيذ للجزاءات أكـثر فعاليـة، 
لا سيما وأن بعض الحكومات تفتقـر إلى القـدرة علـى التنفيـذ 
بســبب عجــــز هياكلـــها، بمـــا في ذلـــك عجزهـــا عـــن ســـن 

التشريعات الوطنية اللازمة وعن اعتماد تدابير الرصد. 
إجراءات الحظر في ميدان الأسـلحة ربمـا تكـون أكـثر 
التدابـير شـيوعا الـتي يســـتخدمها مجلــس الأمــن في الســعي إلى 
صـون السـلام والأمـن، وهـي أيضـا مـن أكـثر نظـم الجـــزاءات 
تعرضــا للانتــهاك. وقــد لاحظنــا مــن التجــــارب الماضيـــة أن 
إجراءات الحظر على الأسلحة تلحق الأذى بعدد من الجـهات 
الفاعلة في تمويل وبيع وريب الأسلحة. وتقريـر الأمـين العـام 
 ( S/1998/318) في عام ١٩٩٨ عن أسباب الصراع في أفريقيـا
دعا الدول الأعضاء إلى أن تعتبر انتهاكا الحظـر الـذي تفرضـه 
ـــة يعــاقب عليــها بموجــب  الأمـم المتحـدة علـى الأسـلحة جريم
القوانين المحلية. إننا نتفـق علـى أن هـذا سـيكون أداة جوهريـة 
في جعل إجراءات الحظر فعالة. لكن الس يجـب أن يتنـاول، 
في فريقـه العـامل، مســـألة مواءمــة العقوبــات لمضــان تطبيقــها 

بفعالية. 
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وينبغي لس الأمن أيضـا أن يسـتخدم كـل الوسـائل 
المتاحة له، بما في ذلك اسـتخدام لجـان التحقيـق للكشـف عـن 
انتهاكات أوجه الحظر على توريد الأسلحة ومصادر التمويـل 
ورفع تقارير عنها، ويجب أن يتعرض تجـار ومـوردو الأسـلحة 
للمسـاءلة. وإذا سـحبنا مصـادر التمويـل مـــن شــراء الأســلحة 
ـــهاك أوجــه الحظــر، وفي هــذا  فإننـا سـتريل الحـافز الأكـبر لانت
الصدد، لدينا مثل ممتاز في أعمال لجنة الجـزاءات في الجـزاءات 
ــــني للاســـتقلال التـــام والثـــورة  المفروضــة علــى الاتحــاد الوط

(يونيتا)، التي سنعالجها غدا.  
ـــتي تجــيز أنظمــة  وفي أحيـان كثـيرة تفتقـر القـرارات ال
الجـزاءات إلى الوضـوح والدقـة فيمـا يتعلـق بتحديـد الأســـلحة 
ـــي حظرهــا. وهــذا المثلــب في  والخدمـات العسـكرية الـتي ينبغ
حظـر توريـد الأسـلحة يجـب تصحيحـه. ويجـــب أيضــا تعزيــز 
قدرة الأمم المتحدة على مراقبة وإنفاذ انتهاكات حظر توريـد 
الأسلحة ورفع التقارير عنها. ويجب أن تعطى لجان الجـزاءات 

الأدوات اللازمة للاضطلاع ذه الأعمال.  
وبعـد هـــذا، فــإن الجــزاءات لــن تكــون فعالــة إلا إذا 
توفـرت الإرادة السياسـية اللازمـة. وفي إحـدى الحـــالات الــتي 
حللتها أكاديمية السـلام الدوليـة، أتضـح أن قـرار فـرض حظـر 
معين لتوريد الأسلحة كان يبدو وهو يعكس رغبـة الـس في 
عمـل شـيء مـا، مـهما كـان متواضعـا، في الاســـتجابة للأزمــة 
المعينـة المترديـة. ووفقـا لتحليـل الأكاديميـة، عكَـس ذلـك أيضــا 
الحد الأدنى من توافق الآراء الذي يمكـن تحقيقـه داخـل مجلـس 
الأمن في حالة انقسامه. ودون إيجاد وسيلة فعالة لإنفاذ أوجـه 
ـــين الــدول  الحظـر، وفي مواجهـة عـدم توفـر الحمـاس الظـاهر ب
الكــبرى لتنفيــذ الجــزاءات بشـــكل أقـــوى، أصبحـــت لجـــان 

الجزاءات عاجزة عن عمل أي شيء بشأن عدم الامتثال. 
وبالإضافة إلى الإصلاحات وصنـع السياسـة، تتطلـب 
فعالية الجزاءات تعزيز الآليـات المؤسسـية الداخليـة في منظومـة 

الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك اكتســاب قــدرة أكــــثر فعاليـــة 
للمراقبـة في داخـل الأمانـة العامـة، وتوفـــير العــدد الكــافي مــن 
الموظفـين، وتبسـيط الإجـراءات وتحقيـق الانسـجام في المبـــادئ 
التوجيهيـة لأسـاليب عمـل لجـــان الجــزاءات، وزيــارات لجــان 
ـــبرة والدعــم التقنيــين، وتحســين التعــاون مــع  الجـزاءات، والخ
المنظمـات الإقليميـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والمؤسســات 
الماليـة الدوليـة. وتتضمـن المذكـرة المقدمـــة مــن رئيــس مجلــس 
الأمـن في ٢٩ كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٩٩ توصيــات مــا زال 

يتعين اتخاذ إجراء بشأا.  
ومن المهم أن يستنبط الفريق العامل طريقة يعمـل ـا 
مجلس الأمن مع الجمعية العامة لضمان توفير الدعم اللازم مـن 
ـــن في تنفيــذ أنظمــة  الميزانيـة لدعـم الأمانـة العامـة ومجلـس الأم

الجزاءات.  
وفي الختــام، يتطلــع وفــدي إلى المشــاركة بنشـــاط في 
ـــا  الفريــق العــامل، ونــود أن نعــرب مــرة أخــرى عــن تقديرن
للرئيس وللوفد الكندي على القيادة الذي أبدوهـا بشـأن هـذا 

الموضوع.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثلــة جامايكــا 

على بياا وعلى كلماا الرقيقة الموجهة إلي.  
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروسـية): سـيدي الرئيـس، يسـعدني مـرة أخـرى أن أرحـــب 
بكم في هذه الجلسـة الهامـة لـس الأمـن الـتي جـاءت بمبـادرة 

من الوفد الكندي.  
ـــاقش في  إن الاتحـاد الروسـي يـولي أهميـة كبـيرة لأن تن
مجلـس الأمـن كـــل الأســئلة المتصلــة بمشــاكل الجــزاءات. وفي 
الآونـة الأخـيرة زاد الاهتمـام كثـيرا ـذا الموضـــوع، في الأمــم 
المتحــــدة وفي الدوائـــــر الدوليـــــة الأكاديميـــــة والاجتماعيـــــة 
والسياسية. والعديد من المحافل، الـتي كـانت مـن بينـها الحلقـة 
الدراسية التي نظمتها أكاديمية السلام الدولية، تنظر بنشاط في 



00-3941131

S/PV.4128

الأسئلة المتصلة بتنفيذ قيود الجزاءات التي قررها مجلس الأمـن، 
ويجري اقتراح آليات جديدة لجعل الجـزاءات �ذكيـة� حقـا، 
وعظيمة التحديد لأهدافـها وموجهـة بدقـة إلى المسـؤولين عـن 

ديد السلم والأمن الدوليين.  
وفي هـذا الصـدد، نرحـــب بإنشــاء فريــق عــامل غــير 
ـــل كــل مشــاكل  رسمـي تـابع لـس الأمـن تشـمل ولايتـه تحلي
الأمــم المتحــدة. وعلــى أســاس هــذا التحليــل، يمكــن وضــــع 
ـــة الجــزاءات، ومراقبــة  توصيـات عمليـة للمجلـس لزيـادة فعالي
تنفيذها وتخفيض مـا يـترتب عليـها مـن آثـار إنسـانية وأخـرى 

غير مرغوبة.  
ولا تزال الجزاءات تشكل سلاحا قويا للأمم المتحـدة 
في جـــهودها الراميـــة إلى صـــون الســـلم والأمـــن الدوليـــــين. 
وتقتضـي هـذه الأداة اسـتعمالا حـذرا للغايـة ويجـب أن يكــون 

لها أساس قانوني قوي.  
فــالجزاءات هــي آخـــر خطـــوة بعـــد أن تكـــون قـــد 
اسـتنفدت جميـع الوســـائل الســلمية الأخــرى للتســوية. ومــن 
الشروط المطلقة لفرضـها أن يقـرر مجلـس الأمـن وجـود ديـد 
للســلم وإخــلال بــــه ووقـــوع للعـــدوان. ويجـــب أن تكـــون 
الجـزاءات ذات أهـداف واضحـــة وذات إطــار زمــني واضــح. 
ويجـــب أن تســـتعرض بشـــكل منتظـــــم، ويجــــب أن تكــــون 
ــــها أو تعليقـــها  مصحوبــة بشــروط ملموســة وواضحــة لإائ
عندمـا يتـم الامتثـــال لقــرارات الأمــم المتحــدة. وعنــد فــرض 
الجـــزاءات، يجـــب توضيـــح الحـــدود الإنســـانية وأن تحســــب 
العواقب المحتمل وقوعها على البلدان الثالثة والســكان المدنيـين 
للدولة المستهدفة، وقبل كل شيء على أكثر الفئات ضعفا.  

ومـن المـهم أن تكـون القيـود الموضوعـة متكافئـــة مــع 
كبر حجم ديد الأمن الدولي أو الإخلال بـه. وأي عقوبـات 
يجب أن تكون مساعدة على السعي إلى تحقيق تسوية سياسية 
سـلمية طويلـة الأمـد ويجـب أن تعكـس أهدافـا اســـتراتيجية في 

ــــول اســـتخدام  مجــال صــون الســلم والأمــن. ومــن غــير المقب
الجزاءات لقلب أو تغيير حكومة شرعية أو نظام سياسي قـائم 
في البلد المستهدف. يجـب ألا تفـرض الجـزاءات لمعاقبـة دولـة، 
ولكن لإجبارها على تغيير مسلكها وتشجيعها علـى الامتثـال 

لمطالب مجلس الأمن.  
ــأخذ  ويتطلـب واقـع اليـوم، علـى سـبيل العجالـة، أن ن
في الاعتبار عوامل مثل الربـط بـين الجـزاءات ومراعـاة حقـوق 
الإنســان، ووجــهات نظــــر المنظمـــات الإنســـانية، بمـــا فيـــها 
المنظمـــات غـــير الحكوميـــة، والحاجـــــة إلى تكييــــف أنظمــــة 
الجزاءات وفقا للحالة الإنسـانية في الدولـة المسـتهدفة، ووضـع 
وسـائل وسـبل عمليـة لمنـع الآثـار الجانبيـــة الســلبية للجــزاءات 
على البلدان الثالثة، بما في ذلك في سـياق المـادة الخمسـين مـن 

الميثاق.  
ومن سوء الطـالع، أنـه كثـيرا مـا تسـود، لـدى فـرض 
الجـزاءات وتنفيذهـا أو رفعـها، منـاهج متحـيزة. ويظـــهر هــذا 
جزئيا في المحاولات الرامية إلى إعطاء تفسير فضفاض للصياغة 
التي أُعدت ا مواقف سابقة معينة اتخذهـا مجلـس الأمـن. وفي 
عدد من الحالات يرجأ رفع الجزاءات الذي تدعو إليه الحاجـة 
بصـورة ملحـــة، وتدخــل علــى نحــو مصطنــع معايــير جديــدة 
بتحديد فترات اختبـار إضافيـة مختلفـة وفـترات مراقبـة، وتنشـأ 
آليات معقدة للمراقبة والمساءلة. وفي حـالات أخـرى، إمـا أن 
هـذه الآليـات لا تعمـل ولا يـولى اهتمـــام لهــذا الأمــر، أو أــا 
لا تنشــأ بــالمرة. وهــذه الممارســة ذات المعيــــار المـــزدوج، إلى 
جانب أثرها السلبي على مصير ملايين من الأشخاص الأبرياء 

تماما، تسبب ضررا جسيما لسلطة الأمم المتحدة كذلك.  
وفي إطـار عمـل الفريـق العـامل غـير الرسمـي، ســـندعو 
ـــاق علــى  بقـوة إلى التقييـم غـير المتحـيز للتجريـة الحاليـة والاتف
توصيات من شأا تعزيز فعالية الجزاءات بينما تزيـل في نفـس 
الوقت العديد من اوجه القصور لطائفـة مـن أنظمـة الجـزاءات 
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الحاليــة. وســنحاول قطعــا أن نســتوثق مــن أن أفــراد الفريـــق 
سيأخذون في الاعتبار تماما العمل الذي أنجز بـالفعل ولا يـزال 
ينجز بشأن هـذا الموضـوع في الجمعيـة العامـة وأجـهزة الأمـم 

المتحدة الأخرى. 
وفي هذا الصدد، نود ان نسـترعي الانتبـاه الى الوثيقـة 
الـتي قدمـها الاتحـاد الروسـي في اللجنـة الخاصـــة المعنيــة بميثــاق 
الامــم المتحــدة وتعزيــز دور المنظمــة. وهــذه الوثيقــة ترســـي 
الشروط الرئيسية  والمعايير القياسية لفـرض الجـزاءات وغيرهـا 
من التدابير القسرية وتنفيذها. وهدفها هو تركيز الانتباه على 
العنـاصر  المحـددة بممارسـة الجـزاءات  الـتي تتطلـب النظـر فيــها 
ـــيا علــى اســتعداد للعمــل ســوية  علـى سـبيل الاولويـة. وروس
بشـأن جميـع هـذه المسـائل في مجلـس الامـن وفي هيئـات الامـــم 

المتحدة الاخرى. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اشــكر ممثــل الاتحــــاد 
الروسـي علـــى كلماتــه الرقيقــة الــتي وجهــها الي. والآن ادلي 

ببيان بوصفي وزيرا لخارجية كندا. 
سـوف ابـدأ كلمـتي مـــرة اخــرى بتوجيــه الشــكر الى 
الامين العام والامانة العامة على الايجـاز الشـامل والهـام. واود 
ايضـا ان اعـرب عـن تقديـري حقـا للعديـــد مــن البلــدان الــتي 
ايــدت  اجــراء اســتعراضات وتقييمــات لعمــل الجــــزاءات في 
الشهر الذي سبق هذه  الجلسة. اود ايضا اغتنام هذه الفرصـة 
لكي انوه بانه يتواجد هنا  في الس اليـوم عـدد مـن زملائـي 
من مجلس العموم الكندي  ليكونوا جـزءا مـن التحقيـق الـذي 
تقوم به الامم المتحدة  بشـأن مسـألة الجـزاءات في العـراق  اذ 

انه كان مفيدا في المساعدة على قدح زناد الفكر لدينا. 
واعتقد بما انه كـانت لدينـا مناقشـات اليـوم فانـه مـن 
الواضـح تمامـا ان هنـاك اجماعـــا بــأن الجــزاءات وســيلة مجديــة 
لتعزيز السلام. وهـي طريقـة فعالـة لمنـع أو وقـف العنـف ضـد 
ــــح جمـــاح الذيـــن  المدنيــين. وهــي اســلوب مــن اســاليب كب

ينتهكون بانتظام حقوق الاخرين وهي وسيلة لانقـاذ الارواح 
الانسانية من البطش والتدمي؟ وهـي باختصـار وسـيلة حيويـة 

جدا لهذا الس لحماية سلامة الناس وتعزيز تلك السلامة. 
ولكن بعد عقد من  اللجوء غير المسـبوق لهـذه الاداة 
فـان السـجل مشـوش. ان النجاحـــات معروفــة جيــدا. ولكــن 
للاسـف اوجــه القصــور معروفــة أيضــا. وفي بعــض الاحيــان 
كانت الجزاءات بمثابة واقعة غير مناسـبة في مواجهـة اي ازمـة 

مباشرة في غياب الارادة السياسية لفرض تدابير اقوى. 
وفي أحيـــان كثـــيرا جـــدا عـــانت مـــــن التســــرع أو 
المخططـات الغامضـة والالـتزام الفــاتر بــالتنفيذ، والرقابــة غــير 
الكافية والانفاذ المـتراخي. والاهـم مـن كـل شـيء كمـا ذكـر 
العديد منكم في بياناته ، فان التكـاليف مـن الناحيـة الانسـانية 
كـانت في بعـــض الاحيــان باهظــة جــدا. بينمــا الاثــر الضــار 
ــــر التدابـــير الشـــاملة علـــى المدنيـــين  للجــزاءات، ولاســيما اث
الابريـاء، ربمـا لم تكـن مقصـودة، فاـا لاتقـــل ضــررا بالنســبة 
للذيـن يشـعرون باثارهـا.  وفي هـذه الحـــالات فــان الجــزاءات 

يمكن ان تؤذي الناس بدلا من ان تساعدهم. 
ونتيجة لذلك فان المخاطرة حقيقية ذلك ان الشـرعية 
والمصداقيـة واسـتخدام هـذه الاداة الهامـة مـن اجـراءات مجلــس 
الأمـن سـتكون موضـع شـك مـتزايد في نظـر اتمـــع الــدولي. 
ـــا مــن شــك في انــه في بعــض  وهـذا سـيكون خطـأ. ولكـن م

الحالات يحصل ذلك بالفعل. 
ـــوم هــي اعــتراف بــأن أعضــاء مجلــس  إن جلسـتنا الي
الأمن، بل غالبية الدول الاعضـاء، تتفـهم الحاجـة إلى مواجهـة 
التحـدي الرئيسـي، إلا وهـو زيـادة فعاليـة الجـــزاءات إلى الحــد 
الاقصى وفي الوقت نفسه التقليل من ضررها على المدنيين الى 

الحد الادنى. 
ـــــا ســــادت إرادة  إن الجـــزاءات كـــانت فعالـــة عندم
سياسية واضحة وتوفرت الموارد اللازمـة لجعلـها فعالـة. وهـذا 
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بالمقابل يتوقف على تطبيق الجـزاءات الصحيحـة باتخـاذ المزيـد 
ـــد  مــن التدابــير العقابيــة والتدابــير الرادعــة للحفــز علــى التقي

ومراعاة أهم الشواغل الانسانية. 
وفي رأينــا ان هنــاك خمســة اعتبــارات لفــــرض هـــذه 
الجــزاءات بالشــكل الصحيــح. انــني اتشــاطر العديــــد منكـــم 
اسـتخدام  هـذا بوصفـه فرصـــة للمســاعدة علــى وضــع اطــار 
ومرجع لعمل الفريق الذي انشأه مجلس الامــن. أولا لا بـد أن 
تكون هناك استراتيجية. فلا يمكن للجزاءات أن تنجح إلا إذا 
ادمجــت في اســتراتيجية واســعة للمجلــــس، اســـتراتيجية لمنـــع 
الصراعـات وحسـمها. وهـــذا يعــني ضمــان ان جميــع أحكــام 
انظمة الجزاءات ليسـت واضحـة فحسـب بـل مرتبطـة ارتباطـا 

واضحا بعملية التفاوض. 
وثانيـا، عليكـم أن تنظـروا إلى الاهـــداف. إن الهــدف 
ــــل في تغيـــير ســـلوك الجـــانحين  مــن الجــزاءات ينبغــي ان يتمث
وحرمام من شن الحرب والبطش في الابرياء وتحاشي الحـاق 

الضرر بالناس الذين تستهدف الجزاءات حمايتهم. 
وفي صراعات اليوم فان هذه الوسيلة تستهدف كثيرا 
الجـزاءات وليـس فقـط ضـد صنـاع القـــرار الوطنيــين المســيئين 
ولكن الارهابيين وحركات التمرد وتجـار الحـروب المعـاصرين 
ـــن يديمــون  وغـيرهم مـن العنـاصر الفاعلـة مـن غـير الـدول الذي
المعاناة الانسانية أو يحققـون الربـح منـها. وتعـني أيضـا تحسـين 
استخدام أذكى للجزاءات مثل فرض القيود المالية وغيرها من 
القيـود. والاسـتخدام الفعـال للحظـــر علــى الاســلحة يتطلــب 
اهتمامـا خاصـا مـن هـــذا الــس. وصياغــة نصــوص شــديدة 
اللهجة، وتنفيذ تتم مراقبته على نحو أدق، ويتطلب قدرا أكبر 
مـن دعـم الـس للجـهود الأخـرى مثـل وضـع اتفاقيــة بشــأن 
ــق  ريـب الأسـلحة مـن شـأا أن تعـالج علـى نحـو افضـل التدف

المدمر للاسلحة الصغيرة إلى مناطق الصراعات. 

ان الجــزاءات المســتهدفة يجــب مزجــــها ببراعـــة مـــع 
الحوافـز المسـتهدفة. إذ أن المسـاعدة الخارجيـة ومنـح القـــروض 
التســـاهلية والائتمانـــــات وتخفيــــف عــــبء الديــــون ونقــــل 
التكنولوجيا والفوائد المتأتيـة مـن التجـارة والضمانـات الامنيـة 
كلـها عنـاصر ترغيـب مـــن المحتمــل ان تكــون مكملــة لهــراوة 
الجزاءات بالتأثير مباشرة علـى السـلوك أو تشـجيع الذيـن مـن 

المرجح جدا ان يؤيدوا التغيير. 
فحيثمـا سـادت الجـــزاءات الشــاملة تــبرز الحاجــة إلى 
الوعـي الشـديد بضـرورة إعطـاء الأولويـة للأثـــر الإنســاني. إن 
التقييمـات الإنسـانية قبـل فـــرض هــذه التدابــير بــالاقتران مــع 
تنسيق طلبات الإعفاءات لأسباب إنسانية، والرقابـة المسـتمرة 

والمرونة كلها عوامل مهمة جدا. 
إن نظام الجزاءات فيما يتعلـق بـالعراق يعتـبر مـن بـين 
أشمـل وأعقـد أنظمـة الجـزاءات الـــتي فرضــت علــى الإطــلاق. 
والأهـداف كـانت ولا تـزال واضحـة إلا وهـــي حمــل القيــادة 
العراقيــة علــى تخليــص نفســها مــن أســلحة الدمــار الشــــامل 

والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل. 
ولكن الأثر الإنساني غير المقصـود لهـذه التدابـير يضـر 
ـــن أن ينــال مــن النظــام في بغــداد.  بـالمدنيين العراقيـين بـدلا م
واستخدام الجزاءات وموثوقيتها قد عطلـهما الطريـق المسـدود 
في المناقشات الذي يعزى إلى عـدم تقيـد القيـادة العراقيـة ـذه 

التدابير. 
ان القــرار ١٢٨٤(١٩٩٩) محاولــة لوضــــع أهـــداف 
الس على المسار الصحيح. ويجب أن يستمر الس في بـذل 
المزيد من الجهود لمعالجة الأثر الإنساني. وللقيـام بذلـك ينبغـي 
للمجلـــس أن ينظـــر في إنشـــاء آليـــة مثـــل هيئـــــة المفوضــــين 
الإنسانيين إلى جانب الهيئة التي تعمل الآن بشأن مســائل نـزع 
السلاح بتفويض زمني محـدود لاضفـاء الشـفافية علـى المسـائل 
الإنسانية وإجراء استعراضات بصورة منتظمة لاحكـام القـرار 
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١٢٨٤(١٩٩٩) المتعلقة بالنواحي الانسانية وتقديم توصيـات 
محــددة بشــأن الطــرق الكفيلــة بتحســين أو تعديــــل الـــبرامج 

الإنسانية كما تقتضيه الحالة. 
ـــا جميعــا بــذل قصــارى  وفي الوقـت نفسـه يتعـين علين
جهدنا لمساعدة الشعب العراقـي. وفي هـذا الصـدد يسـرني أن 
أعلـن أن كنـدا ســـتقدم مليــون دولار للمســاعدة مــن خــلال 
القنوات غير الحكومية لتأهيل المـدارس والمستشـفيات وللوفـاء 

بالاحتياجات الانسانية الاخرى. 
ـــو الارتبــاط.  واـال الثـالث مـن مجـالات الاهتمـام ه
واذا كــانت الجــزاءات تتوقــــف علـــى إرادة اتمـــع الـــدولي 
لتنفيذها فيجب أن تجسد الجزاءات تمامـا إرادة اتمـع الـدولي 
وليس مصالح الاعضاء الأقوياء فحسـب. وتحقيقـا لهـذه الغايـة 
عندمــا تفــرض الجــزاءات مــن المــهم  تقاســم أعبــــاء التنفيـــذ 
والانفاذ على نحو أكثر إنصافا. وهذه هي الحالة بوجـه خـاص 
بالنسبة لبلدان الطرف الثـالث أو المنـاطق القريبـة مـن الصـراع 
الـتي كثـيرا مـا تعـاني أشـــد المعانــاة ولكــن يمكنــها ان تتحمــل 

ذلك. 
وعند النظر في فرض الجزاءات يتعين علـى الـس أن 
يأخذ في الحسبان وجهات نظره ويتعين على الأعضاء المعنيين 
أن يستخدموا المادة ٥٠. ويجـب أن تتنـاول مؤتمـرات البلـدان 
المانحة احتياجات الدول الأعضاء المتضررة تضـررا شـديدا مـن 
الجزاءات، ربما يكون ذلك من بين تلـك التدابـير لمعالجـة هـذه 

الحالة. 
وعلينــا أيضــا أن نتنــاول مســألة القـــدرة. إن فعاليـــة 
انظمة الجزاءات لم تعد تقررها القدرة على تنفيذهـا فحسـب. 
وقدرة الامانة العامة للامم المتحدة على مساعدة الـس علـى 
ـــذ الجــزاءات يجــب تحســينها  النحـو المناسـب والكـامل في تنفي
بدرجة كبيرة. فلجان الجزاءات تحتاج أيضا إلى المـوارد لتأديـة 
وظائفــها بفعاليــة. والعديــد مــن الــدول الأعضــاء تحتـــاج إلى 

المساعدة  لوضع تشريع يمكنها من ذلك. وبلـدان اخـرى، بمـا 
فيها كندا، يمكنها ان تفعل الكثير لتحسين تشريعاا. 

لقد ثبت في الماضي أن وزع مراقبـين دوليـين وإنشـاء 
لجان خاصة للتأكد مـن التقيـد بـالجزاءات شـيء فعـال جـدا ، 
وهي ممارسة ينبغي ان تستمر بقدر أكبر من الطاقـة المؤسسـية 
والســلطة القانونيــة للتحقيــق في الانتــهاكات ولاســيما فيمـــا 

يتعلق بالحظر المفروض على الاسلحة. 
إن  تنفيـذ الجـزاءات المسـتهدفة ولاسـيما الحظـر المــالي 
أو الحظر على الاسلحة مسألة معقدة بصورة مزعجـة. ولكـن 

المعرفة موجودة وبالالتزام الكافي يمكن القيام بذلك. 
لا شك أن هذا كله باهظ التكلفة، سـواء مـن حيـث 
الوقـت أو المـوارد. الجـزاءات أبعـد مـــا يكــون عــن أن تكــون 
وسيلة رخيصة للإنفاذ. ولكن ثمنها بالمقارنة بتكـاليف التدابـير 
الأخـرى، مثـل التدخـل العسـكري، أو بالآثـار الطويلـة الأمـــد 
مـن العـذاب الإنسـاني الناجمـة عـن التقـاعس، ثمـــن لــن يكــون 
عاليـا أبـدا. وإذا كنـا جـادين في العمـل علـى جعـــل الجــزاءات 

فعالة، فلا يسعنا إلا أن ندفع ذلك الثمن. 
أخـيرا، نحتـــاج إلى إطــار عمــل. خبرتنــا المكتســبة في 
اســتخدام الجــزاءات شاســعة. مــع ذلــك فــــإن الجـــزاءات في 
القانون الدولي، كما يقــول بعـض المراقبـين، إمـا لا وجـود لهـا 
ــــانون  أو تثــير الجــدل. إــا تنــدرج في حــيز غــامض بــين الق

الإنساني وقواعد الحرب. 
والكثــير مــــن المشـــاكل المحـــيرة المرتبطـــة باســـتخدام 
الجزاءات يمكن تناولها عن طريق سـن المعايـير القانونيـة. وربمـا 
حان وقت النظر في تطوير نظـام قـانوني صريـح لهـذا الغـرض. 
إن النظم القانونية في الميــادين الأخـرى للنشـاط العـالمي تكـون 
بمثابة أعراف مسـتقرة وتعمـل، عـن طريـق تعبيرهـا عـن توافـق 

الآراء الدولي، على زيادة احتمالات أن يتقيد ا الجميع. 
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مـــن الواضـــح أن هـــذه الفكـــرة تحتـــاج إلى دراســــة 
متعمقـة. فقـد تجعـل الجـزاءات أكـــثر فعاليــة. وهــذه الفكــرة، 
شـأا شـأن اتفاقيـة حظـر اسـتخدام وتكديـــس وإنتــاج ونقــل 
الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام في مسائل 
نـزع السـلاح، أو إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ربمـا تــؤدي 
إلى تقويـة الإطـار القـانوني الـــدولي المتنــامي الرامــي إلى حمايــة 
المدنيـين. ولهـذه الغايـة، سـتدعو كنـدا إلى عقـد مؤتمـر للخــبراء 
ـــك مبــادئ  لوضـع نظـام يحكـم اسـتخدام الجـزاءات، بمـا في ذل

توجيهية لسياسة عامة نموذجية ومبادئ للعمليات. 
إن تشـكيل الفريـق العـامل خطـوة واعـدة أقـدم عليــها 
الـس لتحسـين اسـتخدام الجـزاءات. وسـتحظى بدعـم كنـــدا 
الكامل، سواء بالسعي إلى طرق محددة لتحسـين فعاليـة النظـم 
الحاليــة أو بتوفــير الإرشــاد للممارســات المســتقبلية. وأشــــعر 
بالاطمئنان بصفة خاصة لملاحظة أن الفريـق سـيلتمس النصـح 
مـن الخـارج في عملـه. ولهـــذه الغايــة أســعدني أنــني شــاركت 
ـــاح اليــوم في الإعــلان عــن دراســة أجريــت  الأمـين العـام صب
برعايـة كنـدا، وهـي دراســـة مســتقلة عــن الجــزاءات أجراهــا 
لأكاديمية السلام الدولية أسـتاذان مرموقـان - وهـذه الدراسـة 

تتوسع في كثير من النقاط التي تطرقت إليها اليوم. 
إننا في حاجة إلى تسخير الخـبرات المكتسـبة في العقـد 
المــاضي مــن الجــزاءات، ســواء الخــبرات الحســنة أو الســــيئة، 
ليتسـنى اسـتخدام هـذه الأداة القويـة بصـورة صحيحـة وبــروح 
خلاقة وعلى نحو متماسك، حـتى لا تـؤدي النتيجـة إلى تقليـل 
ــة  الأمـن البشـري، وإنمـا إلى تعزيـزه. إن الجـزاءات أداة اقتصادي
تسـخرها الحنكـة السياسـية. وعندمـا تسـتخدم وتطبـق بمقصــد 
ـــع أو وقــف العــدوان أو العنــف أو الإســاءة، فإــا  واضـح لمن

تصبح بوضوح أداة قوية في خدمة الشعوب. 
استأنف الآن مهامي كرئيس لس الأمن. 

قبــل إعطــاء الكلمــة للمتكلــم التــــالي اسمحـــوا لي أن 
أعـرب عـن أسـفي لأنـني لـن أتمكـن مـن حضـور هـذه الجلســـة 

بكاملها. وأرجو من السفير فاولر أن يتولى الرئاسة. 
المتكلـم التـالي ممثـل البرتغـال. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
تولى السيد فاولر الرئاسة. 

ــــيرو (البرتغـــال) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد مونت
يشرفني أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. وأعربـت عـن تـأييد 
هذا البيان أيضا بلدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية المنتسـبة إلى 
ــــدا والجمهوريـــة  الاتحــاد الأوروبي - اســتونيا وبلغاريــا وبولن
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 

وهنغاريا - والبلدان المنتسبان قبرص ومالطة. 
سررنا كثيرا برؤية وزيـر الشـؤون الخارجيـة في كنـدا 

هنا اليوم يترأس هذه المناقشة البالغة الأهمية. 
يرحـب الاتحـاد الأوروبي بمبـادرتكم، السـيد الرئيـــس، 
بعقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة حـول الجـزاءات. ويعلـق الاتحــاد 
الأوروبي أهمية عظيمة على العمليات الراميـة إلى تطويـر نظـام 
جزاءات فعالة أهدافها محـددة بدقـة أكـبر، ويتضمـن إعفـاءات 
إنسانية واضحة ونظم رصـد فعالـة. وإن الـتزامكم ومثـابرتكم 

في العمل في هذا الميدان جديران بالتقدير. 
ويرحـب الاتحـاد الأوروبي أيضـا بإنشـاء مجلـس الأمــن 
لفريـق عـامل غـير رسمـي أنيطـت بــه مهمــة النظــر في المســائل 
المتصلـة بجـزاءات الأمـم المتحـدة، ويـرى أن هـذا الفريـق يمكــن 
أن يقدم مساهمة قيمة لهذا الموضـوع. وعمـل الفريـق سـيكمل 
ــاير  مذكـرة رئيـس مجلـس الأمـن المؤرخـة ٩٢ كـانون الثـاني/ين
١٩٩٩ عن عمل لجان الجزاءات (S/1999/92) الـتي تضمنـت 
مقترحات مهمة. وكان ذلك معلما بـارزا علـى طريـق تفكـير 
مجلـس الأمـن في الجــزاءات الــذي استهـِــل عــام ١٩٩٧ أثنــاء 

الرئاسة البرتغالية للمجلس. 
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ــــن إلى  في الســنوات الأخــيرة كــثر لجــوء مجلــس الأم
ـــاق الأمــم المتحــدة  الجـزاءات بموجـب الفصـل السـابع مـن ميث
لمكافحــة التــهديدات الموجهــة إلى الســلم والأمــن الدوليــــين. 
ــــول إن  والأمــين العــام، في تقريــر الألفيــة (A/54/2000) ، يق
ـــن أحكــام الأمــن الجمــاعي في  الجـزاءات، كعنصـر أساسـي م
الميثــاق، توفــر لــس الأمــن أداة مهمــة ينفــــذ ـــا قراراتـــه. 
ويلاحظ الأمين العام أيضا أن الجــزاءات الاقتصاديـة ثبـت أـا 
أداة غير دقيقة تؤذي غير المقصودين ا، بل وتؤدي إلى نتائج 

عكسية. 
ويسلم الاتحاد الأوروبي بشواغل الأمين العام ويشـدد 
علـى لـزوم بـذل كـــل جــهد لكفالــة أن تصمــم التدابــير الــتي 
يعتمدهـا مجلـس الأمـن بعنايـة حـتى تـترك وطأـا الأشـد علـــى 
النخبــة السياســية في البلــدان المســــتهدفة و/أو علـــى قدراـــا 
ــة  العسـكرية، بينمـا تقلـل إلى الحـد الأدنى مـن الآثـار علـى عام
السكان، لا سيما على أضعف الناس بينهم، وتقلل أيضـا مـن 

الآثار غير المقصودة. 
ــــة  وللمســاعدة في تطويــر جــزاءات مســتهدفة بطريق
أفضل، تم تنظيم حلقتين دراسيتين واحـدة في انـترلاكن حـول 
الجـزاءات الماليـة، والثانيـــة في بــون حــول الجــزاءات الذكيــة، 
وعلــى وجــه التحديــد حــول الحظــر علــى الأســلحة وتقييـــد 
ـــددة. وينبغــي  السـفر؛ وهاتـان الندوتـان تدارسـتا توصيـات مح
ـــك الخــبرات  للأمانـة العامـة ولـس الأمـن أن يسـتفيدا مـن تل

الفريدة. 
والأمـين العـام، في تقريـر الألفيـة المرفـوع إلى الجمعيـــة 
العامة، يلمح إلى هـذه الجـهود أيضـا. والاتحـاد الأوروبي يـرى 
أن الـدول الأعضـاء يجـــب أن تــأخذ في حســباا اســتنتاجات 
الدراسات المضطلع ا عن الجزاءات الذكية، وبدعـوة الفريـق 
ــا  العـامل غـير الرسمـي الجديـد المعـني بـالجزاءات إلى المضـي قدم
بذلـك العمـــل في مناقشــاته. ويدعــو الاتحــاد الأوروبي مجلــس 

الأمـن أيضـا أن يضـع هـذه الدراسـات في اعتبـاره عندمـا يقـــر 
نظم الجزاءات. 

يسـود توافـق عـام في الآراء حـــول أفضليــة الجــزاءات 
الذكيـة. ولـدى وضـع نظـم الجـزاءات يجـب بـــذل كــل جــهد 
للتقليل إلى الحد الأدنى من الوطأة الإنسانية السلبية للجزاءات 
علــى عمــوم الســكان. ومنــذ البدايــة يجــــب أن تنـــص نظـــم 
الجزاءات الاقتصادية على إعفاءات إنسـانية. وفي هـذا الصـدد 
يجب أن يجري مجلس الأمن أو لجان جزاءاته تقييمات مرحليـة 

لوطأة الجزاءات وفعاليتها. 
وكـل مـــن مجلــس الأمــن ولجــان الجــزاءات والأمانــة 
العامـة يضطلـع بــدور هــام في هــذا الســياق. وينبغــي للجــان 
الجـزاءات أن تـؤدي دورا نشـطا في هـذه الممارســـة، بمســاعدة 
من الأمانة العامـة، لا في الرصـد فحسـب، بـل أيضـا في تقييـم 
أداء وكفـــاءة نظـــم الجـــــزاءات المعــــهود إلى تلــــك اللجــــان 
ـــام  بالإشــراف عليــها. وينبغــي لتلــك اللجــان أن ترفــع بانتظ
تقـارير إلى الـس للنظـر فيـها واتخـاذ قـرارات بشـأا. وحـــتى 
تستطيع الأمانة العامة القيام ذه المهمة علـى الوجـه المطلـوب 
يجب وضع الموارد الكافية والخـبرة اللازمـة تحـت تصرفـها. إن 
الاتحــاد الأوروبي يســاند تعيــين الموظفــين اللازمــين بالأمانــــة 
العامــة للقيــام ــذه المــهام. ومــن ناحيــة أخــــرى، إذا أرادت 
للجـان الجـــزاءات أن تتنــاول هــذه المســائل بكفــاءة، فيجــب 
عليها أن تكرس قـدرا أكـبر مـن وقتـها لهـا. ومـن المفيـد أيضـا 
النظـر في طـــرق أخــرى لتحســين كفــاءة لجــان الجــزاءات في 
إعداد هذه التقييمات. وقد يكون من بـين الإمكانيـات العـهد 
بمســؤوليات خاصــة في تقييــم وطــأة الجــزاءات وكفاءـــا إلى 
مجموعات عمل داخل لجان الجزاءات - يرأسها رئيس اللجنة 

أو نائب الرئيس. 
والآن أود أن أتطــرق آلي مســألة رصــــد الجـــزاءات. 
الرصد الفعال للجزاءات من قبل لجان الجزاءات بالتعـاون مـع 
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الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والهيئـات المعنيـة الأخـرى 
يتســم بأهميــة حاسمــة لمنــع خــرق نظــم الجــزاءات، ولضمـــان 
فعاليتـها، وللتـأكد مـن أن الانتـــهاكات لــن تنجــح وأن الأثــر 
الســلبي للجــزاءات يبقــى عنــد الحـــد الأدنى بالنســـبة لعمـــوم 
السكان. ولهذا الغرض يجب ضمان توفر معلومات أوثـق عـن 
نظـم الجـزاءات. وينبغـي اسـتخدام مصطلحـات موحـدة أكــثر 
دقة في قرارات الجزاءات لضمان الاتساق في تطبيق الجـزاءات 
على الصعيد الوطني. ومع مراعـاة الـدور الهـام الـذي تقـوم بـه 
ـــة  البلـدان اـاورة في تنفيـذ الجـزاءات ومنـع انتـهاكاا والمعاقب
عليـها، يتسـم تقـديم الأمـم المتحـدة المسـاعدة التقنيـة إلى تلـــك 

البلدان، تحت إشراف لجان الجزاءات، بالأهمية. 
ويشـجع الاتحـاد الأوروبي جـــهود الــدول الراميــة إلى 
تطوير طرق لتنفيـذ الجـزاءات الـتي يقرهـا مجلـس الأمـن تنفيـذا 
أفضـل. ويلـــتزم الاتحــاد الأوربي والــدول الأعضــاء فيــه، مــن 
جانبهم، بتنفيذ أنظمة الجزاءات الإلزاميـة الـتي تفرضـها الأمـم 
المتحـدة تنفيـذا تامـا وفعـالا، وفقـا لالتزاماـا. ولتحقيـق هـــذه 
الغايـة، تنســـق الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي واللجنــة 
الأوروبية بصورة منتظمة أعمالها بغية التوصل إلى نظام ملائـم 

وموحد للتنفيذ عند الاقتضاء. 
والزيـارات الـتي يقـــوم ــا ممثلــو لجــان الجــزاءات إلى 
بلـدان المنطقـة الـتي تقـع فيـه الدولـة المسـتهدفة زيـارات مفيــدة 
جدا، ليس فحسب للتأكد من الاحتياجات والأوضاع المحليـة 
في هـذا الصـدد بـل أيضـا لإبـلاغ تلـك البلـدان بطريقـة أفضــل 
ــــير الإلزاميـــة وأساســـها المنطقـــي. فالمعلومـــات  بنطــاق التداب
المباشرة عن الحالة على أرض الواقع لهـا أهميـة بالغـة مـن أجـل 
تنفيذ الجزاءات بفعاليـة. ونشـير إلى الزيـارة الناجحـة الـتي قـام 
ــا الســفير داهلغــرن (الســويد) رئيــس لجنــــة الجـــزاءات إلى 
سيراليون، التي وردت نتائجها في الإحاطة العامـة الـتي قدمـت 
في الـس في عـام ١٩٩٨. ونشـير إلى الزيـارات الـتي قـام ـــا 
مؤخـرا الســـفير فــاولر بصفتــه رئيــس لجنــة الجــزاءات المعنيــة 

بأنغولا والتي تعد أيضا جزءا لا يتجزأ مـن التقريـر الـذي قـدم 
إلى الس عن أعمال وأوجه قصور نظام الجـزاءات المفروضـة 

على اليونيتا. 
ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة المشاركة بنشاط 
ـــر نظــم جــزاءات  في بـذل المزيـد مـن الجـهود الراميـة إلى تطوي

واضحة وفعالة تحقق أهدافها المرجوة بسرعة وبنجاح. 
الرئيس (تكلم بالانجليزية): أشكر ممثل البرتغال علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المـدرج علـى قائمـة المتكلمـين هـو ممثـل 
ألمانيا. أدعوه ليتخذ مقعدا له على طاولة الس ويدلي ببيانه. 
الســيد كاســتروب (ألمانيــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
أويد، بطبيعة الحـال، علـى النحـو الأوفى البيـان الـذي أدلى بـه 
زميلـي البرتغـالي باسـم الاتحـاد الأوروبي. لقـد طلبـــت الكلمــة 
لأبــدي بعــض الملاحظــات الإضافيــة لأن الحكومــــة الألمانيـــة 
اســتهلت عمليــة مــن شــأا أن تــؤدي إلى طــرح اقتراحـــات 
ملموسـة بشـأن طريقـة تعزيـز دور حظـر الأسـلحة والجــزاءات 
المفروضة على السفر. فإذا سميت تلك المقترحات عمليـة بـون 
– برلين،  حسبما سماها ممثل روسيا الدائـم، فمـن المؤكـد أننـا 

لا نعترض على ذلك. 
ما هي اختصاصاتنا؟ لقد أكد الأمين العـام في أغلـب 
الأحيان قيمة الجزاءات بموجـب الميثـاق بوصفـها أداة لممارسـة 
الضغط على المذنبين دون استخدام القوة. بيد أنه أعـرب عـن 
القلـق إزاء أثارهـا السـلبية علـى السـكان المدنيـين، فضـــلا عــن 
آثارهــا علــى الــدول الثالثــة. ولذلــك شــجع مجلــس الأمــــن، 
والجمعيــة العامــة والــدول الأعضــاء علــى النظــــر في الطـــرق 
الممكنـة لكـــي تصبــح الجــزاءات أقــل فظاظــة وأكــثر فعاليــة. 
ورحـب بصفـة خاصـــة بحقيقــة مفادهــا أن مفــهوم الجــزاءات 
�الذكيـة� ينشـد ممارسـة الضغـط علـى أنظمـة الحكـــم وليــس 
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على الشعب، وبذلك تقل الأضـرار الإنسـانية. ورحـب أيضـا 
بحقيقة أن هذا المفهوم يلقى الدعم لدى الدول الأعضاء 

وقبلـت الحكومـة الألمانيـة، بعـد أن شـجعتها تعليقــات 
الأمين العام، التحدي المتمثل في تقديم المسـاعدة لاستكشـاف 
ـــى  سـبل جعـل الحظـر علـى الأسـلحة والجـزاءات المفروضـة عل
ـــدت أول  السـفر �أكـثر ذكـاءا� عـن طريـق اسـتهدافها. وعق
نـدوة دراسـية للخـبراء في بـون في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر مــن 
العـام المـاضي، اشـترك فيـها أكـثر مـــن ٦٠ مشــتركا مــن ٢١ 
بلـدا. وكـان مـن بـين المشـتركين الذيـن قدمـت لهـم حكومـــتي 
الدعوة لحضور الندوة ممثلون عن عدد من البلـدان الـتي تعمـل 
حاليـا في مجلـس الأمـن، وممثلـون عـن دول أخـــرى أعضــاء في 
الأمم المتحدة، وممثلون عـن منظمـات إقليميـة ومنظمـات غـير 
حكومية – الذين ، نرى أم علمـاء وخـبراء لهـم مكانتـهم في 
القطـاع الخـاص، وأخـيرا وليـس آخـرا، موظفـون مـــن الأمانــة 
العامــة. وهيــأ هــذا المؤتمــر الأول فرصــة ممتــازة للمشــــاركين 
لاســتعراض أوجــه النجــاح، وأيضــا أوجــه القصــور، الحاليــة 

المتصلة بحظر الأسلحة وحظر السفر. 
وفي هذه السنة، سوف تجتمع أربعة أفرقة عمـل لكـي 
ـــة تحســين تنفيــذ تلــك  تطـرح توصيـات ملموسـة بشـأن طريق
الجزاءات ورصدها. ونحن بصدد التحضير لعقد حلقة دراسـية 
ثانيـة لعـرض نتـائج الأفرقـة العاملـة علـى أن تعقـد في برلـين في 
تشرين الثاني/نوفمبر من هذه السنة. ويسـرنا أن نقـدم النتـائج 
إلى الفريـق العـــامل التــابع لــس الأمــن، أمــلا في أن تســاعد 
ـــن الأدوات إلى الــس إذا  النتـائج في تقـديم مجموعـة محسـنة م
نشأت الحاجة إلى فرض جزاءات بموجب الفصـل السـابع مـن 

الميثاق، وعندما تنشأ تلك الحاجة. 
ـــة  وتلـتزم المانيـا بقـوة بعمليـة اسـتهداف الجـزاءات بغي
تقليل إلى أدنى حد ممكن آثارها علـى السـكان المدنيـين وعلـى 
البلـدان الثالثـة. وعندمـــا يتحقــق هــذا الهــدف، ســوف تقبــل 

الجـزاءات المفروضـة بموجـب الميثـاق علـى نطـاق أوســـع لــدى 
الدول الأعضاء في المنظمة، ونرى أن لهذا العنصر أهمية بالغـة. 
ونـأمل في أن تكـون مبادرتنـــا مســاهمة لهــا قيمتــها في تحســين 
الجزاءات. وعلى غرار ما صرح بـه وزيـر خارجيـة كنـدا منـذ 
بضعة دقائق، ينبغـي التسـليم بـأن الجـزاءات المسـتهدفة ليسـت 
ايـة بحـد ذاـا، ولكنـها عنـاصر لاسـتراتيجية سياسـية شـــاملة 

مصممة للتوصل إلى حل سلمي للتراعات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمة المتكلمين هو ممثل باكستان. أدعـوه ليشـغل مقعـدا 

على طاولة الس ويدلي ببيانه. 
السيد أحمد (باكستان) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي أولا أن أعرب عن الشكر لكم يا سـعادة الرئيـس، لإجـراء 
مناقشة اليوم بشـأن مسـائل عامـة ذات صلـة بـالجزاءات وهـي 

مسائل وثيقة الصلة وتناقش في حينها. 
تخول المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمـن 
بالنظر في اتخاذ تدابير لا تنطوي على استخدام القـوة المسـلحة 
ــــه الراميـــة إلى تعزيـــز الســـلام والأمـــن  لضمــان تنفيــذ قرارات
الدوليـين. وعـبر السـنين، صمـم مجلـس الأمـن وفـرض مجموعــة 
كبــيرة مــن التدابــير في مواقــف مختلفــة، بمــا في ذلــــك حظـــر 
ـــة، وقطــع وصــلات  الأسـلحة، وفـرض قيـود اقتصاديـة وتجاري
السفر جوا وبحـرا، وتجميـد الحسـابات المصرفيـة وفـرض عزلـة 
ـــير عســكرية،  دبلوماسـية. ويعتـبر البعـض الجـزاءات، تدابـير غ
وأداة فعالــة للاســتجابة بصــورة تدريجيــة لتــهديدات الســـلام 
والأمـن الدوليـين. ويـرى البعـض الآخـر أـــا أداة فظــة وتــأتي 

بنتائج عكسية. 
وأشار كوفي عنان الأمين العـام في آخـر تقريـر لـه إلى 

المعضلة المتصلة بتنفيذ أنظمة الجزاءات قائلا: 
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�وقـد حققـت الجـــزاءات درجــات متفاوتــة 
مـن الحفـز علــى الامتثــال لقــرارات مجلــس الأمــن.� 

(A/54/2000، الفقرة ٢٣٠). 
ويلاحـظ أيضـا أن الجـزاءات الاقتصاديـة الموجهـة ضـد أنظمـــة 
الحكـم قـد تسـببت في معانـاة عامـة الشـعب، بدرجـــة كبــيرة، 

بدلا من تحقيق أهدافها المرجوة. 
وكمســـألة مبدئيـــة، تعـــارض باكســـــتان الجــــزاءات 
وأيدت دوما جميع الجهود التي يبذلها اتمـع الـدولي مـن حـل 
الصراعات بالطرق السـلمية. ونـرى أن الدبلوماسـية الوقائيـة، 
من خلال المشاركة البناءة، هي عرض أفضـل مـن الإجـراءات 
العقابية ضـــد أي بلد. وفـرض العقوبـات لا ينبغـي النظـر فيـه 
ــــع الجـــهود  إلا بوصفــه الخيــار الأخــير، وبعــد أن تفشــل جمي

الدبلوماسية في تفسير حالة معينة. 
ويجــب النظــر إلى الجــــزاءات بالاســـتناد إلى مقـــاصد 
ـــزاءات إلى  ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة. وغالبـا مـا تميـل الج
ـــدان  انتــهاك حقــوق الإنســان الأساســية لعامــة النــاس في البل
المستهدفة، مثل الحق في العيش، والحق في التحرر من الجـوع، 
والحق في الرعاية الطبيـة، والحـق في التعليـم والحـق في التنميـة. 
وفي غالب الأحيان، فإن مـن الآثـار غـير المقصـودة للجـزاءات 
ما تتركه من أثر ضار على قطاعات اتمع الضعيفة، وبخاصة 
كبـار السـن، والنسـاء والأطفـال. وباختصـار، فـــإن الجــزاءات 
تضر بالفرد نسه الـذي ندافـع عـن حقوقـه وحرياتـه الأساسـية 

في كل محفل دولي اليوم. 
ـــة، لقــد رأينــا أنــه لا توجــد أيــة  ومـن الناحيـة العملي
معايير موحدة لفرض الجزاءات. واسـتخدمت مقـاييس مختلفـة 
لـدى الاسـتجابة لحـالات مماثلـة. وفي حـين أن بعـــض البلــدان 
خضعت لتدابير صارمة لانتهاكها قرارات مجلـس الأمـن، فـإن 
العديد من المنتهكين الدائمـين لقـرارات الـس وميثـاق الأمـم 

المتحدة لم يتعرضوا للمحاسبة إطلاقا. 

وفي بعض الأحيان، فرضت الجـزاءات دعمـا لجـداول 
أعمال وطنية. 

ــــب إجـــراء اســـتعراض لفـــائدة  وهــذه العوامــل تتطل
الجـزاءات كـأداة لتعزيـز الســـلم والأمــن الدوليــين. وفي المقــام 
الأول، فإن القرارات بفرض الجزاءات علـى أي بلـد يجـب أن 
تتخذ على أساس تقييم موضوعي لأية حالة. وقبل اتخـاذ مثـل 
ــار  هـذا القـرار، ينبغـي ضمـان التقليـل إلى الحـد الأدنى مـن الآث
السـلبية المترتبـة علـى شـعب البلـد المســـتهدف. وكمــا دللــت 
التجربة، فإن تحقيق ذلك قد يكون صعبـا. ومفـهوم الجـزاءات 
�الذكية� لم يدلل بعد على أنه ذكي بما يكفـي لحمايـة عامـة 
النـاس مـن أضـرار الجـزاءات. وتســـاورنا شــكوك كبــيرة بــأن 
تكـون هنـاك �جـزاءات مسـتهدفة� لا تنطـــوي علــى أضــرار 

جانبية كبيرة بالنسبة لعامة الناس عموما. 
ـــاملا هــو أثــر  وثمـة جـانب هـام يتطلـب اسـتعراضا ش
الجـزاءات علـى البلـدان الثالثـة. فالمـادة ٥٠ مـــن ميثــاق الأمــم 
المتحـدة تعـترف بحـق الـدول الثالثـة في استشـارة مجلـس الأمـــن 
بشأن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بسـبب تدابـير الإنفـاذ 

ضد أية دولة عضو. 
لقـد كـانت الجـزاءات ضـارة بصـورة خاصـة بالنســـبة 
للبلــدان الناميــة، بمــا فيــها باكســتان، إذ أن اقتصاداــا أكـــثر 

ضعفا. 
ولجنة الميثاق التابعة للأمم المتحـدة تداولـت بإسـهاب 
بشأن هذه المسألة طوال عدد من السنوات. ونرى أن الوقـت 
قد حان الآن لتجاوز هذه المداولة. فنحن نحتـاج إلى النظـر في 
اتخــاذ خطــوات عمليــة لتقييــم حجــم الضــرر الــــذي ســـببته 
الجـزاءات وتطويـر سـبل ووسـائل للتعويـض عـن الخسـائر الــتي 

لحقت بالدول الثالثة. 
وفي ١٩٩٨، أنشــــأ الأمــــين العــــام فريــــق الخـــــبراء 
المخصص وأعد توصيات شتى لتنفيذها من جانب الأمانة، بمــا 
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ـــم كــامل  في ذلـك تعيـين ممثـل خـاص للاضطـلاع بـإجراء تقيي
للآثـار الفعليـة المترتبـة علـى البلـدان المتضـررة وإرسـال بعثــات 
خاصة لتقصي الحقائق أو بعثـات تقييـم إلى البلـدان المتضـررة. 
والنتـائج الـتي توصــل إليــها الفريــق والمتعلقــة بالآثــار الســلبية 

المترتبة على العمال المغتربين تستحق أيضا دراسة وافية. 
وكذلــك جــرى إنشــاء فريــق فرعــي لــدرس مســـألة 
الجزاءات في ضوء تقرير الأمين العام المعنون �خطة للسـلام� 
ـــة باعتمــاد  و �ملحـق خطـة للسـلام�. وقـامت الجمعيـة العام
تقريـره في دورـا الحاديـة والخمسـين. وقـدم توصيـات مفيـــدة 
بشـأن المســـائل المتصلــة بــالجزاءات، بمــا في ذلــك الحاجــة إلى 
إجـراء تقييـم في حينـه للآثـار الضـارة الناجمـة عـــن الجــزاءات، 
والإنذار الواضح قبل فرض الجزاءات، وسبل ووسائل تحسـين 
نظام الجزاءات وإنشاء نظام فعال للرصد. ويجـب علـى مجلـس 

الأمن أن يأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار. 
ـــس الأمــن الــذي  وفي الختـام، فإننـا نرحـب بقـرار مجل
ينـــص علـــى النظـــر في مختلـــف جوانـــــب المســــائل المتصلــــة 
بـالجزاءات. والآراء الـــتي أُعــرب عنــها في مناقشــة اليــوم مــن 
ــــر  جـــانب الـــدول غـــير الأعضـــاء في الـــس ينبغـــي أن توف
مدخلات قيمة لصـوغ توصيـات شـاملة بشـأن الموضـوع مـن 

جانب مجلس الأمن. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد بعبــاع (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالعربية): أود في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة، متمنيـا لكـم 
التوفيــق والنجــاح في توليكــم رئاســة مجلــس الأمــن في هــــذا 
الشهر. كما أود أن أعبر عن الامتنان للسفير أنور تشـودري، 
ووفد بنغلاديش، على مـا أبديـاه مـن حنكـة ومـهارة في إدارة 

أعمال الس خلال الشهر الماضي. 

إن مناقشـة موضـوع العقوبـات بصراحـة وجديـة مـــن 
ـــد مــن الأســئلة. أولا، هــل  قبـل مجلسـكم الموقـر يفـرض العدي
الغرض من فـرض العقوبـات هـو معاقبـة دولـة معينـة أم تنفيـذ 
الس أم قرارات الأمم المتحـدة أم تعزيـز القـانون الـدولي، أم 
مجرد تحقيق أهداف سياسية معينة لدول كـبرى أو حـتى للـوبي 
معين في تلك الدولة؟ وثانيـا، هـل تفـرض العقوبـات مـن قبـل 
اتمـع الـدولي بأكملـه، وهـل هنـاك توافـــق في الآراء بشــأا، 
وإجماع على فرضها؟ أم هي مجرد قرار اتخـذ في عاصمـة دولـة 
معينـة نجحـت في تمريـــره في مجلــس الأمــن لأســباا وأهدافــها 
الخاصة؟ وثالثا، هل فرضت هذه العقوبات بعـد اسـتنفاذ كـل 
الوسائل الواردة في المادة ٣٣ من الميثاق الـتي نصـت علـى أنـه 
يجب على أطراف أي نزاع �أن يلتمسوا حله بادئ ذي بـدء 
ـــم  بطريــق المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة والتوفيــق والتحكي
والتسـوية القضائيـة أم لا؟ ورابعـا، أن العقوبـات كمـــا يتضــح 
من عنوان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هـي أعمـال 
وتدابير تتخذ فقط ضد الدول التي ـدد السـلم أو تخـل بـه أو 
تشن عدوانا على دولة أخرى، وأن فرض هـذه التدابـير يجـب 
أن ترفـع عندمـا ينتـهي هـذا التـهديد أو العـــدوان، فــهل الــتزم 

مجلس الأمن بذلك؟ 
إن الإجابة في أغلب الأحيان علــى كـل هـذه الأسـئلة 
هـو النفـي. إن مجلـس الأمـن تجـاهل ديـدات السـلم وأعمـــال 
ـــه  العـدوان الـتي قـامت ـا عـدة دول، في الوقـت الـذي قـام في
بفرض أقصى العقوبات بدون ديد للأمن والسـلم الدوليـين، 
لتحقيـق أهـداف سياسـية لـــدول معينــة لا علاقــة لهــا بالســلم 

والأمن الدوليين. 
إن تجربتنا المريرة مع العقوبات تجعلنا نطالب بما يلــي. 
أولا، إذا تقدمت أية دولة عضو في الـس بشـكوى ضـد أيـة 
دولة أخرى غير عضـو، أو إذا كـانت في نـزاع معـها، فينبغـي 
توخي الشفافية ومناقشة هذه المسألة في جلسة مفتوحة لمعرفـة 
كل جوانب المسألة واستكشاف كل الوسائل والسـبل لإيجـاد 
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ــــوة الدولـــة المعنيـــة  حــل ســلمي للمشــكلة. كمــا ينبغــي دع
للمشـاركة في المناقشـة والحـوار والاســـتماع بالكــامل لوجهــة 
نظرهـا. وطبعـا إذا كـانت أيـة دولـة عضـو في الـس طرفـا في 
أيـة نـزاع مـع أيـــة دولــة غــير عضــو في الــس، فعليــها عنــد 
مناقشـة الأمـر في الـس بغـرض فـرض العقوبـــات ضــد تلــك 
الدولة التزام الحياد طبقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٧ مـن الميثـاق 
ـــن كــان طرفــا في النـــزاع عــن  الـتي تنـص علـى أن � يمتنـع م

التصويت�. 
ثانيا، عند مناقشـة الـس لاحتمـال فـرض العقوبـات 
علـى أيـة دولـة، ينبغـي أن تتوفـر الأدلـة الكافيـــة الــتي لا تقبــل 
الدحض بصحة الاامات الموجهة إليها بتهديد السلم والأمـن 
الدوليـين أو بارتكـاب عـدوان علـى دولـة أخـــرى. ويجــب أن 
يكون ذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. وعلـى مجلـس الأمـن 
ـــا ثبــت بعــد ذلــك مخالفتــها للقــانون الــدولي  أن يلغيـها إذا م

وميثاق الأمم المتحدة. 
ثالثـا، إذا شـعرت أيـة دولـة بـأن ضـررا لحـــق ــا مــن 
جراء العقوبات، أو من جـراء أي إجـراء يتخـذه مجلـس الأمـن 
في هـذا الاتجـاه، أو قـرار في هـذا الشـأن، فمـــن حقــها عــرض 
تظلمها على محكمة العـدل الدوليـة للنظـر في مـدى مشـروعية 
مثل هذا القـرار. وعلـى مجلـس الأمـن احـترام مـا تتوصـل إليـه 

المحكمة. 
رابعا، ينبغي عدم السـماح لدولـة واحـدة أو أقليـة في 
الس بمنع الس من رفع العقوبات المفروضة على أية دولة. 
وينبغي للمجلس أن يعيد النظر في قراراتـه وتحمـل مسـؤولياته 

عن رفع العقوبات بدون الخضوع لإرادة دولة واحدة. 
خامسا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يقـدم المسـاعدات 
للدولة التي كانت ضحية للعقوبات لإعادة بناء اقتصادها وأن 
تدفع لها الدول المسؤولة عن فرض العقوبات التعويضات عـن 

ـــة  الأضـرار الـتي لحقـت ـا إذا ثبتـت براءـا مـن التـهم الموجه
إليها والتي بسببها فرضت العقوبات عليها. 

سادسا، ينبغي للمجلس عدم الكيل بمكيـالين بالنسـبة 
لفـرض العقوبـات علـى بعـض الـدول وتجـاهل حـالات أخـرى 
ـــة وحــالات حــول  مماثلـة. وتـاريخ الأمـم المتحـدة حـافل بأمثل
دول انتـهكت قـرارات الأمـم المتحـدة وهـددت الأمـن الــدولي 
ولكن لسبب أو آخر فـإن مـا يسـمى بالشـرعية الدوليـة يطبـق 

بطريقة تمييزية وبانحياز واضح. 
سابعا، لا ينبغي للمجلس استخدام العقوبات لإجبار 
الشـعوب علـى التخلـي عـن اختياراـا وقيمـها وفــرض صيغــة 
معينة أو أنظمة معينة عليها مما يتناقض تماما مع أحكام الميثـاق 

نصا وروحا. 
ثامنــا، إن ممارســة الضغــوط السياســــية والاقتصاديـــة 
واتبـاع سياسـة لّـي الأيـدي مـن أجـل إصــدار قــرارات بشــأن 
العقوبات وتمريـــــر هذه القـرارات الـتي تريدهـا دولـة واحـدة، 
لا يمكـن تسـميته بالشـرعية الدوليـة لأنـه في الحقيقـة يفتقـــر إلى 
ــها  المشـروعية ويـؤدي إلى فقـدان مصداقيـة الهيئـة الـتي عـهد إلي

الميثاق بمهمة حفظ السلام والأمن الدوليين. 
لقد كانت بلادي ضحية لعقوبات فرضـت عليـها في 
الظلام، ظلما بدون أدلة ولا براهين، رد أن دولة أو دولتـين 
كانتا في نزاع سياسي معها. وقد اعترف بقية أعضـاء الـس 
فيما بعد وأبدوا استغرام للطريقة والسـرعة الـتي فرضـت ـا 
العقوبـات بـدون إثبــات لصحــة الاامــات الموجهــة ضدهــا. 
وكانت النتيجة أن عانى الشعب الليبي لمــدة سـبع سـنوات مـن 
هذه العقوبات الظالمة الـتي تجـاوزت الخسـائر المباشـرة لهـا ٣٣ 
مليار دولار وقد أبلغنا الـس مؤخـرا بذلـك حسـبما ورد في 

  .S/2000/243 الوثيقة
وهـذه العقوبـات الـتي فرضـت لم تـؤد، حسـبما ذكـــر 
بعض المندوبين في الس بعـد ظـهر اليـوم، إلى حـل للخـلاف 
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الذي ادعي بأنه كان سببا لفرضها. وتم حـل الخـلاف باتبـاع 
إحدى الطرق السلمية التي نص عليــها الميثـاق وهـي التفـاوض 
والتوصل إلى حل وسط بين أطراف الخلاف بمسـاعدة الأمـين 
العــام للأمــم المتحــدة. ورغــم التوصــل إلى حــل قبلتــه جميـــع 
الأطراف، ورغم تأكيد الأمين العـام في تقريـره إلى الـس أن 
ليبيـا أوفـت مــن جانبــها بالالتزامــات الــتي تقــع عليــها، فــإن 
العقوبات لم ترفع بعد بسبب معارضـة دولـة واحـدة وفرضـها 
لوجهـة نظرهـا علـى الأغلبيـة، رغـم أـــا طــرف في الخــلاف. 
ومنعت تلــك الدولـة الـس مـن رفـع العقوبـات عـن بـلادي. 
فــأين الشــرعية الدوليــــة؟ وأيـــن المشـــروعية الدوليـــة؟ وأيـــن 

مصداقية الس؟ 
إننـا نطـالب مجـددا مجلـس الأمـن بـالرفع الفـورى لهــذه 
العقوبات عن بلادي، كمـا نطـالب بعـدم اللجـوء إلي سياسـة 
فـرض العقوبـات علـى الشـعوب لمـا تســـببه مــن مآســي وآلام 
ــك إلى  ومعانـاة علـى كـل فئـات اتمـع واللجـوء بـدلا مـن ذل

الطرق السلمية لحل المنازعات بين الدول. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي هو ممثل إيطاليـا. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد فنتو (إيطاليا) (تكلم بالانكليزية): أشـكركم، 
يا سيادة الرئيس، على تنظيم هذه الجلسـة المفتوحـة الـتي تتيـح 
لجميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة فرصـة المشـــاركة في 
المناقشـة بشـأن الجـزاءات، المسـألة الـتي ـم بالتـأكيد العضويــة 

الواسعة أهمية بالغة. 
وبادئ ذي بدء، أعلن تأييدي للبيان الـذي أدلـت بـه 

البرتغال التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي. 
إن الأمين العام، في خطاب ألقـاه قبـل بضـع سـاعات 
في حلقة دراسية بشأن الجزاءات، كرر الإعـراب عـن انشـغاله 
بضـرورة أن يكـــون هــدف الجــزاءات هــو القيــادة السياســية 

والهياكل العسكرية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان والتهديدات للسـلم والأمـن الدوليـين وليـس السـكان 
المدنيين. وداخل تلك البلدان، يمكن أن تؤدي تلك المبـادرات 
إلى كوارث إنسانية بالمساعدة على التمـزق التدريجـي للنسـيج 
الاجتماعي، الذي يكون في أحيان كثـيرة محرومـا مـن هيـاكل 
الدعم الأساسية ويمكن أن يقع ضحية للأنشطة غير المشـروعة 
التي تنشأ ردا على الجزاءات. ومن المفارقة أن تلـك العمليـات 
يمكن لها أن تدعم القـادة أنفسـهم الـتي يفـترض للجـزاءات أن 
تســـقطهم، بـــالنظر إلى أن يمكنـــهم الاســـتفادة مـــن أنشــــطة 
التهريب وتوزيع العون لتشديد قبضتهم على السـلطة وسـحق 

جميع أشكال المقاومة الديمقراطية. 
وعلاوة على ذلك، فإن آخر نمـاذج أنظمـة الجـزاءات 
تدل على أا يمكن أيضا أن تحدث مشـاكل مـتزايدة للبلـدان 

ااورة والشركاء التجاريين للدول المعرضة للجزاءات.  
ولذلك ينبغي لنا أن نعيد التفكير في آليات الجـزاءات 
وأن نجعلها أكثر اتساقا مع الأهداف التي يفـترض أن تحققـها. 
ونحتاج إلى أن نحدد بشــكل أكـثر دقـة الأدوات الـتي يمكـن أن 
تستخدمها الجزاءات، وممارسة الرقابـة علـى التدفقـات الماليـة، 
والمعـدات العسـكرية والأرصـــدة الاســتراتيجية وعــزل القــادة 
السياسـيين، وفي نفـس الوقـت كفالـة الاحتياجـــات الأساســية 
للشعب. وبعبارة أخرى نحتاج إلى أن نعرف كيف نجمــع بـين 
أقصى قدر من الفعالية في مقابل قيادة سياسـية ذات حـد أدنى 
من التأثير علـى الحيـاة المدنيـة. وفي جميـع الحـالات ينبغـي لهـذا 
النـهج الانتقـائي المحـدد الأهـداف أن يســـاند ويعــزز بحمــلات 
ــالي  إعلاميـة عامـة موجهـة لمسـاعدة المعارضـة الديمقراطيـة وبالت

توفير بديل سياسي صالح للسلطة القائمة.  
ومـا يجـب أن نتفـاداه بكـل التكـاليف هـو أن نســـمح 
للأمثلة غير الموفقة في السنوات الأخـيرة أن تمنعنـا مـن الموافقـة 
على فرض جزاءات جديدة في المستقبل عندما تلـوح فرصتـها 
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وتكـون  مفيـدة  خشـية أن تتجـاوز حـدود المقـــاصد الأوليــة. 
وهذا التطور في الواقع سيحرم الأمم المتحدة من أداة لا بديـل 
ـــا أن  لهـا وأساسـية لسياسـاا. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب علين
نبعد عن البلـدان الـتي تتلكـأ في تـأييد القـرارات الـتي لا تجسـد 
عواطفـها أو الـتي تلقـــى معارضــة لــدى الــرأي الوطــني العــام 
لديها. وعلى نفس المنوال علينا أن نتحاشى المناقشـات العامـة 
التي توحي بأن الجزاءات تعتمد ويتم الإبقاء عليـها ضـد رغبـة 
عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة، نـاهيك عـن 
التقـارير الـواردة مـن وكـالات وأجـهزة الأمـــم المتحــدة، الــتي 
تنتقــــد نتــــائج الجــــزاءات ومــــن ثم عمــــل مجلــــس الأمـــــن. 
والانقسامات الداخلية من هـذا الشـكل تقـوض هيبـة وسـلطة 
المنظمــة وتجعــل مــن الصعــب عليــها إدراك التوجــه والهــدف 

الحقيقي للأمم المتحدة.  
ــــأن المعايـــير المتعلقـــة  لهــذا الســبب فــإن المناقشــة بش
بـالجزاءات لا ينبغـي أن تظـل داخـل جـدران مجلـس الأمـن بــل 
يجـب أن تـؤدي إلى أن انبثـاق لحظـة مـن التفكـير الجمـــاعي في 
الجمعيـة العامـة أيضـا بشـــأن الجوانــب المحــددة لنشــاط الأمــم 

المتحدة في الإطار العام لعملية إصلاح الأمم المتحدة. 
ونعتقد أنه لصالح الأمم المتحدة وآلية الجزاءات ذاا، 
علينـا أن نحـدد مجموعـة مـن القواعـد الواضحـة والدقيقـــة عــن 
طريـق إجمـاع واسـع وراسـخ الجـذور حيـث أنـه سـيتعين علــى 
جميـع البلـــدان في ايــة المطــاف أن تتقيــد ــذه القواعــد وأن 

تتحمل العبء الناجم عنها.  
واسمحـوا لي أن أذكـر بالأهميـة الـتي يمكـــن أن نعلقــها 
على الوكالات المتخصصة في رصد آثـار الجـزاءات. وفي هـذا 
الصـدد، فـإن خـبرة وكفـــاءة منظمــات مثــل منظمــة الأغذيــة 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحـدة للطفولـة 
ومنظمـة الصحـة العالميـة ومفوضـــة حقــوق الإنســان لا يرقــى 
إليهما الشك. لذلك من المستصوب في سياق تنقيـح القواعـد 

الـتي تحكـم تطبيـق الجـزاءات التـأكد مـن أـا منخرطـة انخراطـا 
مباشرا في ذلك. إذ أن مشاركتها تضفي السلطة والموضوعيـة 
والكفـاءة علـى التقـارير المتعلقـة بـالأثر الاجتمـاعي والإنســـاني 
ـــير للتعــامل مــع  المـترتب علـى الجـزاءات وبشـأن أنسـب التداب

ذلك الأثر.  
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل السويد. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه.  
الســيد نورســتروم (الســويد) (تكلــــم بالانكليزيـــة) 
بـادئ ذي بـدء، أود أن أشـكر كنـدا علـى عقـد هـذه الجلســـة 
المفتوحة. وتؤيد السويد أيضا تأييدا تاما البيـان الـذي أدلى بـه 
في وقت سابق ممثل البرتغال باسم الاتحـاد الأوروبي. ونـود أن 
ــــب محـــددة. أولا، هـــدف  نتطــرق باختصــار إلى ثلاثــة جوان
الجزاءات؛ ثانيا، الطرق الكفيلـة بتقيـد أفضـل بجـزاءات مجلـس 

الأمن؛ وثالثا، استخدام الحظر على الأسلحة.  
أولا، تشكل الجزاءات أداة هامة للضغط لـدى الأمـم 
المتحــدة وهــي علــى هــذا النحــو يجــب أن تصــــاغ لتحقيـــق 
ـــد أهــداف  أهدافـها. وهنـاك اليـوم اتفـاق واسـع علـى أن تحدي
الجــزاءات بشــــكل أفضـــل في غايـــة الأهميـــة لجعلـــها تـــؤدي 
ـــها إلا المســؤولون  وظيفتـها. وينبغـي للجـزاءات ألا يتضـرر من
عن ارتكاب الأخطاء ويجـب أن تصمـم وتطبـق بطريقـة تقلـل 
الآثار الإنسانية السلبية في البلـد المسـتهدف والعواقـب المترتبـة 
عليها في البلدان الثالثة. ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يتحمـل 
مســؤولية واضحــة لضمــان أن الجــزاءات المفروضــة لا تضـــر 

بالمدنيين الأبرياء.  
إن تقييمـــات الآثـــار الإنســـــانية للجــــزاءات ينبغــــي 
إجراؤهـا إلى أكـبر حـد ممكـن قبـــل فــرض الجــزاءات، ويجــب 
صياغة أحكام واضحة تتعلق بالإعفاءات الإنسـانية. وبعـد أن 
ـــات  تصبــح الجــزاءات ســارية المفعــول، يجــب القيــام بالتقييم
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الإنسانية على أساس منتظـم. وينبغـي لـس الأمـن أن يكـون 
ــا تم  مسـتعدا لإجـراء تعديـل علـى الإعفـاءات والجـزاءات إذا م
الإبـلاغ عـن آثـار ســـلبية إنســانية. وهــذا ليــس مجــرد شــاغل 
إنسـاني ولكنـه طريقـة للإبقـاء علـى الدعـم للجــزاءات نفســها 

ومن ثم تنفيذ القرارات التي يتخذها الس.  
ــــن المـــهم أن تحتفـــظ لجـــان  وتحقيقــا لهــذه الغايــة، م
الجـزاءات بدرجـة عاليـة مـن المعرفـــة عــن الأحــوال الإنســانية 
وآثـــار الجـــزاءات في اـــالات الـــتي تتعـــامل معـــها. وجمــــع 
المعلومـات مـن الجـهات الفاعلـــة غــير الحكوميــة والاضطــلاع 
ببعثات ميدانية من بعض الوسائل التي تجعل اللجان ا نفسها 

دائمة الاضطلاع.  
وترحـب السـويد بـأن ينشـأ اليـوم فريـــق عــامل تــابع 
لـس الأمـن للنظـر في إيجـاد سـبل لتحســـين فعاليــة جــزاءات 
الأمم المتحدة، ويسرها بوجه خاص أن ينظر الفريق، في جملـة 
أمـــور، في الأثـــر غـــير المقصـــود للجـــــزاءات والاســــتثناءات 

الإنسانية.  
ومــن الحقــائق المؤســــفة ولكنـــها معلومـــة أن تنفيـــذ 
الجـزاءات المفروضـــة مــن مجلــس الأمــن والامتثــال لهــا يتســم 
بالأخطـاء في كثـير مـن الأحيـان. ويمكـــن تفســير هــذا جزئيــا 
ــــدم كفـــاءة القـــدرات القانونيـــة  بضعــف مرافــق الرصــد وع
والإداريـة في بعـض الـــدول الأعضــاء. وينبغــي معالجــة أوجــه 
الضعف هذه من خلال زيادة الدعم لبنــاء القـدرة مـن البلـدان 
والمؤسسـات الـتي تملـك المعرفـة والمـوارد ذات الصلـــة. ولكننــا 
نعلـم أيضـا أن فعاليـة الجـزاءات تتـدنى بسـبب تراخـــي الــدول 
الأعضاء في الإنفاذ. وجميعنا ملزمـون بحكـم الميثـاق بـأن ننفـذ 
قــرارات مجلــس الأمــن، ولكــن انتــهاكات الجــزاءات تحــدث 
بصورة منتظمة. وترى السويد أن ثمن هذه الانتـهاكات يجـب 
أن يكون عاليا. ومن المؤسف أن الأمم المتحدة لا تملك حاليا 
سـوى وسـائل قليلـة تحـت تصرفـها لرفـع ذلـك الثمـن، ولدينــا 

خيـار تحديـد الانتـهاكات ضـد الجـزاءات بشـكل علـني، ســواء 
ارتكبتـها دول أو أطـراف خاصـة. وإن ذكـــر الأسمــاء وإعابــة 
عملها طريقة لمواجهة الانتهاكات يمكن أن تكون أداة فعالة.  
وعندما يتعلق الأمـر بتوفـير المعلومـات لـس الأمـن، 
هنـاك أيضـا مجـال لتحسـين كبـير. إذ يجـــب تعزيــز المعلومــات 
ـــذ  الاسـتخبارية المتوفـرة للجـان الجـزاءات إذا كـان لرصـد تنفي
ــــات  الجــزاءات أن يكــون فعــالا. ومــن أجــل إكمــال المعلوم
الناقصة في أغلب الأحيان من الـدول الأعضـاء، ينبغـي للجـان 
أن تنظـر في الاسـتفادة علـــى نحــو أكــثر مــن معرفــة الجــهات 
الفاعلـة غــير الحكوميــة وتجنيــد الخــبرة لتوفــير أســاس يشــمل 
معلومــات أكــثر لأنشــطتها. ونعتقــد أن المبــــادرات الجديـــرة 
بالثنـاء الـتي اضطلعـت ـا لجـان الجـزاءات بشـأن أنغـولا تحــت 
رئاسة السفير فاولر للتحقيق في انتهاكات الجزاءات المفروضــة 
على يونيتا توفـر نموذجـا مفيـدا لكيـف يمكـن جمـع المعلومـات 
الاستخبارية وبالتالي تحسين تنفيذ الجزاءات. وترحب السـويد 
بالمناقشـة الـتي سـتعقد غـدا بشـــأن موضــوع جــزاءات أنغــولا 

وتأمل في المزيد من المتابعة من الس لهذا العمل الهام. 
ــــروض علـــى  وأخــيرا، ثمــة ملاحظــة عــن الحظــر المف
ــــع تدفـــق الأســـلحة إلى  الأســلحة. إن التدابــير الراميــة إلى من
مناطـــق الصــــراع بالغة الأهمية. ومع ذلك، فإن هـذه التدابـير 
لم تطبق حتى الآن ولم تنفـذ بطريقـة مرضيـة. وأود أن أتنـاول 

ثلاثة أوجه محددة. 
أولا، ينبغـي للبلـدان أن تمـارس ضبـط النفـــس في بيــع 
الأسـلحة إلى جماعـات أو حكومـات في المنـــاطق الــتي تتــأجج 
فيها الصراعات. وتعتقد السويد أن على جميع البلدان القادرة 
علـى تصديـر الأسـلحة واجبـا أخلاقيـا يتمثـل في الامتنـاع عــن 

القيام بذلك. 
وثانيـا، ينبغـي لـس الأمـن أن ينظـر أكـــثر في فــرض 
حظـر علـى مجموعـات أو حكومـات منخرطـــة في الصراعــات 
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المسلحة. وثمة عدد من الصراعـات المدمـرة الـتي تـدور رحاهـا 
الآن كان ينبغي فرض حظر على الأسـلحة فيـها كـأداة لمنعـها 

أو لكبح جماحها. 
وثالثا، إن تنفيذ الحظر المفروض علـى الأسـلحة يجـب 
أن يكـون أكـثر فعاليـــة. ويجــب اتخــاذ تدابــير هامــة لتحســين 
الرصد والإفادة والتنفيذ على الأرض. وينبغي لس الأمن أن 
ينظر في السبل الكفيلة بتحقيـق هـذه التحسـينات، فضـلا عـن 
طريـق قيـام تعـاون أوثـق مـــع المنظمــات الإقليميــة واســتخدام 

أكثر للجان التحقيق الخاصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل السويد على 
الكلمـات الرقيقـة الـــتي وجهــها إليَّ. المتكلمــة التاليــة المــدرج 
اسمـها في قـائمتي ممثلـة اسـتراليا. أدعوهـا إلى شـغل مقعـد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببياا. 
ـــة):  السـيدة وينسـلي (اسـتراليا) (تكلمـت بالانكليزي
تأتي هذه المناقشـة لمسـألة الجـزاءات في الوقـت المناسـب جـدا، 
ــــالأثر الإنســـاني المـــترتب علـــى  في فــترة الاهتمــام المتجــدد ب
الجـزاءات وفعاليتـها كـأداة للتصــدي للتــهديدات الماثلــة أمــام 
السلم والأمن الدوليين. وأؤكـد أن هـذه مسـائل ذات اهتمـام 
مباشـر لجميـع الـدول الأعضـــاء، ونحــن نشــيد إشــادة خاصــة 

بكندا على مبادرا بعقد هذه المناقشة المفتوحة. 
والانتقـاد العـام الموجـه ضـد الجـزاءات بأـا يمكـــن أن 
تكون أداة ضارة، انتقـاد صحيـح مـن بعـض النواحـي. ولكـن 
الصحيـح أيضـا أـا تظـل أداة ضروريـة وجـزءا لا يتجـــزأ مــن 
الاسـتجابات التدريجيـــة المتاحــة لــس الأمــن في الاضطــلاع 
بمسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليـين. وممـا يؤسـف لـه 
أن الس اضطر للعمل بموجب الفصل السـابع مـن الميثـاق في 
١٤ مناسبة لفرض جزاءات على الـدول الـتي يتـهدد سـلوكها 

السلم والأمن. 

ويمكننــا اســتخلاص دروس هامــة مــن خــبرة الأمــــم 
ــام  المتحـدة في أنظمـة الجـزاءات هـذه. ولا شـك أنـه يمكـن القي
بمزيد من العمل من أجل جعل الجزاءات أكثر فعاليـة، وتقليـل 
أثرها الإنساني على السـكان الضعفـاء إلى أدنى حـد، وجعلـها 
تستهدف بفعالية أكـبر صـانعي القـرارات السياسـية في الـدول 

المستهدفة. 
إنه لواقع محزن ولكن لا مفر منه أن السـكان المدنيـين 
سيتأثرون بفرض الجـزاءات إلى درجـة مـا. ولكـن المـهم أيضـا 
أن نتذكر أن معظم المعانـاة الـتي تلحـق ـؤلاء السـكان يمكـن 
أن تعـزى أيضـا إلى السياسـات المتبعـة في الأنظمـة المســـتهدفة. 
ولقد ذكرنا الأمين العام ذا في مناقشة أجراها الس مؤخرا 
ـــا  عندمــا قــال إن اموعــات الضعيفــة غالبــا مــا تقــع ضحاي
لحكوماـا فضـلا عـــن التدابــير الــتي يتخذهــا اتمــع الــدولي 

ضدها. 
والاسـتنتاج الهـام هـو أن الدولـة الخاضعـــة للجــزاءات 
ـــل امتثــالا كــاملا لقــرارات الــس، كــي ترفــع  يجـب أن تمتث
الجزاءات بسرعة ويسمح لشعبها بالعودة إلى حياته الطبيعية. 
لقد أجرينا مناقشـات وتحليـلات مسـتفيضة شـاركت 
فيــها دول أعضــاء وشــارك فيــها أكــاديميون ومجتمــع رجـــال 
الأعمال ومنظمات غـير حكوميـة وممثلـون آخـرون للمجتمـع 
المدني تتعلق بكيفية جعل الجزاءات أكثر فعالية. وقد تم تحديد 
ـــذه التدابــير  العديـد مـن التدابـير الـتي تقتضـي نظـرا متأنيـا. وه
تشـمل تحديـدا أوضـح في قـــرارات الــس لهــدف الجــزاءات، 
وإجراء تقييم متواصل للأثر الإنسـاني المـترتب علـى الجـزاءات 
والآثـار غـير المقصـودة الأخـرى، بمـا في ذلـك علـى الأطـــراف 
الثالثـة؛ وإدارة أكـثر كفـــاءة للإعفــاءات الــتي تعتمدهــا لجــان 
الجـزاءات؛ والتقييـــم الــدوري لفعاليــة تدابــير معينــة في تغيــير 

سلوك دولة مستهدفة. 
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ـــتي تســمى بــالجزاءات الذكيــة تقتضــي  والجـزاءات ال
تقييما متأنيا. وفي هذا الصـدد، سـرت اسـتراليا للمشـاركة في 
ـــــها الحكومــــة  سلســـلة مـــن الحلقـــات الدراســـية الـــتي نظمت
السويسرية عن الجزاءات المالية المسـتهدفة، وأثمـرت عـن عـدد 
من التوصيات العملية لوضع وتنفيذ الجـزاءات الـتي مـن شـأا 
أن تعزل إحدى الدول المستهدفة على نحو أكـثر فعاليـة. ومـع 
ذلك، فإن هذه الجـزاءات لم تجـر، بعـد وقـد لا تكـون مناسـبة 
في جميـع الحـالات، ولكـــن يجــب أن ينظــر الــس فيــها عــن 

كثب. 
ومن البديهي القـول إن الجـزاءات لا يمكـن أن تكـون 
فعالة إلا بقدر إنفاذها على أيدي الدول الأعضاء. ولكن هـذا 
ـــة مســاعدة البلــدان  القـول يؤكـد نقطتـين رئيسـيتين همـا: أهمي
حيثما اقتضى الأمر ذلك على تطبيق وإنفاذ الجـزاءات، بمـا في 
ذلك وضع القوانين المناسبة، وأهمية أن يتخذ الس إجراءات 
عاجلـة للتحقيـق في الأنبـاء الـتي تـرد عـن ارتكـــاب انتــهاكات 
والبت فيها. وتعتقد حكومتي أنه ينبغـي إيـلاء النظـر في زيـادة 

الموارد المتاحة للأمانة العامة لخدمة لجان الجزاءات. 
ولقــد وافــق مجلــس الأمــن بــالفعل علــى عــــدد مـــن 
الخطوات لتحسين عمل لجان الجــزاءات، ولا سـيما الخطـوات 
ـــانون  الـواردة في المذكـرة الرئاسـية الـتي اعتمدهـا الـس في ك
الثاني/يناير المـاضي. ولكـن الأهـم مـن ذلـك بكثـير أن الـس 
بدأ يطبق هذه التدابير. وأفضل دليـل علـى ذلـك العمـل الـذي 
تضطلع به لجنـة الجـزاءات المفروضـة علـى الاتحـاد الوطـني مـن 
أجل الاستقلال الكامل لأنغولا تحـت القيـادة القديـرة للسـفير 
فاولر، ممثل كندا، رئيسنا. ولئـن سـيكون هـذا الموضـوع محـل 
مناقشــة مفصلــة في الــس غــدا، فإننــا نــود أن نغتنــم هــــذه 
الفرصـة لنسـجل تقديرنـا لعمـل هـذه اللجنـة. فنهجـــها الرائــع  
مثـال يحظـى بالإعجـاب، وهـي تعطـــي دروســا هامــة للجــان 

أخرى وعن إدارة الجزاءات عموما. 

ـــد اســتراليا بــل وترحــب بقــرار الــس  وأخـيرا، تؤي
إنشـاء فريـــق عــامل يقــوم بوضــع توصيــات لتحســين فعاليــة 
الجزاءات. فهي موضوع هـام يتنـاول جوهـر عمـل الـس في 
الاضطـلاع بمســـؤوليته عــن صــون الســلم والأمــن الدوليــين. 

ونحن نتطلع إلى تلقي تقريرها في الوقت المناسب. 
ـــى ثقــة بأننــا ســنجد ســبلا  وكنقطـة أخـيرة، نحـن عل
خلاقة لإشراك أعضاء من خارج الـس في عملـها. وفي هـذا 
الصــــدد، أقول إن الفريـق العـامل ينبغـي أن يسـتفيد مـن كـل 
ما توفر من خبرة تتعلق بالجزاءات، بما في ذلك الاســتفادة مـن 
الخبراء المناسبين فيمـا يتعلـق بكـل قضيـة علـى حـدة. وأود أن 
أذكر أنه قد تكون هناك مجالات أخرى من الخـبرة الـتي يمكـن 
أن تكون مطلوبة، لا سيما النظر في مساعدة الــدول الأعضـاء 
علـى تنفيـذ الجـزاءات، وقـدرة الأمانـة العامـة للأمـــم المتحــدة، 
ـــوارد البشــرية،  والخـبرة في التدريـب وبنـاء القـدرات وإدارة الم
وفي مسائل مالية ومسائل تتعلق بالميزانية، وكيف نجـد المـوارد 
المناسبة لخدمة التوصيات الـتي يتقـدم ـا الفريـق العـامل هـذا، 
ـــق العــامل بشــأا مــن غــير  وكلـها مجـالات قـد يسـتفيد الفري

الأعضاء أيضا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أشــكر ممثلــة اســتراليا 
على الملاحظات السخية جدا التي وجهتـها إليِّ وعلـى دعمـها 

للأمانة العامة. 
المتكلـم التـالي المـدرج اسمـــه في قــائمتي ممثــل بلغاريــا. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد سوتيروف (بلغاريا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أشيد بمعالي وزيـر خارجيـة كنـدا السـيد لويـد إكسـورثي، 
لترأسه الجزء الأول من جلسة مجلـس الأمـن العلنيـة اليـوم ـذا 
الاقتـدار. كمـا أتوجـه بـالتقدير لكـم، ســـعادة الســفير فــاولر، 
ولزملائكم على الدور النشـط الـذي اضطلعتـم بـه في المبـادرة 
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بعقــد هــذه الجلســة العلنيــة بشــــأن المســـائل العامـــة المتصلـــة 
بالجزاءات. 

وتؤيــد بلغاريــا البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل البرتغـــال 
بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. ولـذا سـأقتصر علــى عــدد مــن 

الملاحظات ذات أهمية خاصة لوفدي. 
إن مســألة صيانــة الســـلم والأمـــن الدوليـــين ترتبـــط 
ارتباطــا وثيقــا بالجــهود الجاريــة لتعزيــز دور الأمــم المتحــــدة 
وإصـلاح مجلـس الأمـن ونحـن نـرى أن المناقشـة الحاليـــة بشــأن 
تعزيـز فعاليـة نظـم الجـزاءات  تشـكل جانبـا أساسـيا مـن هــذه 
العمليـة. ومنـذ سـريان ميثـاق الأمـــم المتحــدة اكتســبت عــدة 
مســائل أهميــة أعظــم لــدى مجلــس الأمــن أكــــثر مـــن جعـــل 
الجــــزاءات أدوات مناســــبة لتحقيــــــق الســـــلم والاســـــتقرار 

المستدامين. 
ولذلـك تحبـذ بلغاريـا أن تتجـــه جــهود مجلــس الأمــن 
الحاليــة إلى إنشــاء آليــات للرصــد وتحســين إدارة الجــــزاءات. 
ونحن نؤيد قرار الس إنشاء فريق عامل غـير رسمـي للنظـر في 
التوصيات التي تتناول كيفية تحسـين جـزاءات الأمـم المتحـدة. 
وفي اعتقادنا أن هذا هوأقصر طريق لتحقيق مفـهوم الجـزاءات 
الذكيـة، بمـــا في ذلــك الجــزاءات المحــددة الهــدف. وينبغــي أن 
تكـون للجـزاءات أهدافـا وأغراضـــا محــددة بوضــوح. ويمكــن 
تقليل الآثار المدمرة غير المباشرة على شعب الدولـة المسـتهدفة 
إلى أدنى حـد بتركـــيز الجــزاءات علــى النظــام الحــاكم لذلــك 

البلد. 
وفضلا عن ذلـك، يتعـين علـى مجلـس الأمـن، بوصفـه 
جـهاز الأمـم المتحـــدة الرئيســي المســؤول عــن صيانــة الســلم 
والأمن الدوليين، أن يقيم أبعاد الأزمة الإنسانية وما يمكـن أن 
يـترتب عليـها مـن آثـار علـــى الجماعــات الضعيفــة في الدولــة 
المستهدفة قبل فرض تدابير وقائية بموجب الفصـل السـابع مـن 

الميثـاق. ويرتبـط هـذا الأمـر بمسـألة توخـي المرونـة فيمـا يتعلــق 
بنظم الجزاءات 

وترى حكومة بلغاريا، أنه يتعـين علـى مجلـس الأمـن، 
في جميـع الحـالات تطبيـق معايـير التناسـب لـدى تحديـد نطـــاق 
الجـزاءات، الـتي ينبغـي أن تتماشـى مـع الغـرض منـها. وينبغــي 
النظـر في طـــرح تدابــير بموجــب الفصــل الســابق مــن الميثــاق 
بطريقـة شـاملة، تتضمـن وضـع وتنفيـذ أدوات إضافيـــة تكفــل 
تقييما أفضل للآثار الاقتصادية والإنسـانية علـى الـدول الثالثـة 

غير المستهدفة التي تتأثر بتطبيق الجزاءات. 
ويجدر التذكير في هذا السياق، بمذكــرة رئيـس مجلـس 
الأمن المؤرخة ٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ بشأن الجزاءات 
(S/1999/92)، التي تتضمن اقتراحات قيمة فيما يتعلـق بـإجراء 

تحسين مناسب للآثار الاقتصادية للجـزاءات علـى دول ثالثـة، 
بما في ذلك تيسير وصول تلك الدول إلى أنشطة الهيئات ذات 

الصلة التابعة لس الأمن. 
وهنــاك حالــة تتصــل بــالموضوع تتمثــل في الأضـــرار 
الاقتصادية الهائلة التي عانت منها بلغاريا وبلـدان ثالثـة أخـرى 
نتيجـة للجـزاءات المفروضـة علـى العـراق، وعلـى يوغوســلافيا 
السابقة، وعلى الجماهيرية العربية الليبيـة، وهلـم جـرا. وتصـل 
الخسائر المباشرة التي لحقت ببلغاريا من جراء الجزاءات إلى ما 
يزيد عن ١٠ بليون دولار. ولهذا أيدنـا مـرارا وتكـرارا الـرأي 
القـائل بـأن تطبيـق تدابـير معينـة في إطـار الفصـــل الســابع مــن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن تصحبــه جــهود متســقة لمنــع 
الآثار المعاكسة الممكنة لتلك التدابير على دول ثالثة، واعتماد 
آليات محددة لمساعدة تلـك الـدول بسـرعة وعلـى نحـو فعـال. 
ومن المهم في هذا الصدد ضمان مشاركة الدول الثالثـة المعنيـة 

في تقدير الآثار الأولية قبل فرض الجزاءات. 
وتنبـع الأهميـة الخاصـة الـتي تعلقـها بلغاريـا علـى هـــذه 
المسـائل مـن ارتباطـها المباشـر بمسـألة التنفيـذ المناســـب للمــادة 
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٥٠ من الميثاق. وقد اعتمدت الجمعية العامة بالفعل عددا من 
ــــق بمســـاعدة الـــدول الثالثـــة المتـــأثرة بتطبيـــق  القــرارات تتعل
الجـزاءات. وفي رأينـا أن هـذا يمثـل تقدمـــا ملحوظــا في تحديــد 
الجوانب الأساسية للمشكلة وفي تعزيـز الأنشـطة المضطلـع ـا 

في هذا اال. 
وفي الختام، أود أن أذكر بدعوة الجمعية العامة لــس 
ـــتي تجــددت في قــرار الجمعيــة ١٠٧/٥٤، بــالنظر في  الأمـن ال
إنشاء آليات أخرى للتشاور، بموجـب المـادة ٥٠ مـن الميثـاق، 
مع الدول الثالثة التي تواجــه، أو يحتمـل أن تواجـه، مشـكلات 
اقتصاديـة خاصـة ناجمـة عـن تطبيـق الجـزاءات. ومجلـس الأمـــن 
مدعو أيضا، فيما يتعلق بحل هذه المشكلة، إلى النظـر في إيجـاد 
سبل ووسائل مناسبة لزيـادة فعاليـة أسـاليبه وإجراءاتـه المطبقـة 
لدى النظر في الطلبات المقدمـة مـن الـدول المتـأثرة لمسـاعدا. 
ونحن على ثقة من أن إعادة تقييـم واسـتعراض أسـاليب عمـل 
ـــق بــالتنفيذ المناســب للمــادة ٥٠ مــن  مجلـس الأمـن فيمـا يتعل

الميثاق سيسهمان في فعالية نظم الجزاءات. 
وأملنــا أن يوضــع اقتراحنــا في الاعتبــار علــى النحـــو 
الملائـم في الأنشـطة والتوصيـات المقبلـة للفريـــق العــامل الــذي 
أنشـأه مجلـس الأمـن والمعـني بتحســـين فعاليــة جــزاءات الأمــم 

المتحدة. 
 الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر ممثــل بلغاريــا 

على العبارات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي هو ممثل نيوزيلندا. وأدعوه لشغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد هيوز (نيوزيلندا) (تكلم بالانكليزية): اسمحـوا 
لي أولا، سيدي الرئيس، أن أهنئكم ووفدكم على طرح هـذا 
الموضوع البالغ الأهميـة في مجلـس الأمـن هـذا الشـهر وفي هـذه 
الجلسة العلنية. وأود أيضا أن أشكر وكيل الأمين العام السـيد 

برندرجسـت، علـى المقدمـة القيمـــة الــتي اســتهل ــا مناقشــة 
اليوم. 

ــــس إلى  وحســبما لاحــظ الآخــرون، فــإن لجــوء ال
الجزاءات التي نــص عليـها علـى وجـه الخصـوص في المـادة ٤١ 
مـن الميثـاق، قـد ازداد بشـكل ملحـوظ في السـنوات الأخــيرة. 
وقـد سـاعد التواتـر المـتزايد لاسـتخدام الجـزاءات علـى تســليط 
الضـوء علــى بعــض أوجــه القصــور الخطــيرة. وقــد اســترعى 
الأمين العام في أكثر من مناسبة الانتبـاه إلى أوجـه القصـور في 
تطبيـق الجـزاءات وإلى الضـرر غـير المقصـود الـذي قـــد تلحقــه 
بالشعوب الضعيفة البريئة، ولا سيما في تقريره المعنـون �نحـن 
الشـعوب: دور الأمـم المتحـدة في القـرن الحـادي والعشـــرين� 

  (A/54/2000)

وقد أصبح من السهل أن نـرى كيـف أصبحـت هـذه 
الجزاءات أداة اختيارية. ففرضها يشكل مسارا مفيـدا للعمـل، 
منخفـض التكلفـة يقـف في مرحلـــة وســط بــين توجيــه اللــوم 
دبلوماســيا واســتعمال القــــوة، ويمكـــن لـــس الأمـــن، عـــن 
طريقها، التصدي لتــهديد خطـير للسـلم والأمـن الدوليـين. إلا 
ــــاملة علـــى  أن المشــكلة هــي، أن الجــزاءات، والجــزاءات الش
الأخص، أداة غير جادة. وغالبـا مـا تفتقـر إلى آليـات إنفاذهـا 
أو لا يتـم تنفيذهـا بشـــكل موحــد. والمعلومــات الموثــوق ــا 
المتعلقـة بإنفاذهـــا الفعلــي أو رصــد تنفيذهــا ضئيلــة. وســجل 
الجزاءات في تحقيق النجاح للأهداف الـتي فرضـت مـن أجلـها 
سجل محدود. ولقد كان الامتثال لها في الغالب غير كـاف أو 
غير عادل، بحيث أن اقتصادات البلدان ااورة يمكن أن تتـأثر 
سلبيا كما يمكن أن تزدهـر الأسـواق السـوداء وريـب السـلع 

المحظورة. 
وفي حالة الجزاءات التجاريـة الشـاملة المفروضـة علـى 
النظـم الشـمولية بشـكل خــاص، رأينــا كيــف أن الآثــار غــير 
المقصـودة يمكـن التلاعـب ـــا وكيــف يمكــن للصفــوة تحقيــق 
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الربح من ورائـها، وبذلـك ينجـون مـن أي آثـار معاكسـة بـل 
إـم قـد يسـتغلون هـذه الحالـة لتحقيـق منفعـهتم، ومـــن جهــة 
أخرى يمكن للجزاءات أن تسبب آلاما إنسانية خطيرة للنـاس 
العـاديين، وإذا تم الإبقـاء عليـها لفـترة طويلـة مـن الزمــن فإــا 
تلحق أضرارا حادة بالهيـاكل الأساسـية. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فـهناك دليـل كـاف علـى وجـود مشـــكلات هيكليــة عديــدة، 
ومشـكلات تشـغيلية وإداريـة تعـوق تحقيـق فعاليـــة الجــزاءات. 
وترى نيوزيلندا أن مجلس الأمن بحاجة لأن يضع، علـى سـبيل 
الأولويـة، جـا أكـثر تركـيزا وأكـثر صقـلا لتقليـل الآثـار غــير 
المقصودة للجزاءات، ولا سيما في حالات المعاناة الإنسانية. 

وعنـد هـذه النقطـة اسمحـوا لي بـأن أقـول بـأن الهــدف 
مـن الجـزاءات ليـس موضـع شـك. فنيوزيلنـدا تؤيـد اســـتخدام 
الجزاءات بوصفها أداة مشـروعة نـص عليـها الميثـاق للتصـدي 
لمـا يـهدد السـلم والأمـن الدوليـين. بــل بــالأحرى أن فعاليتــها 
والآثار الجانبية لها على المدنيين الأبرياء والبلـدان اـاورة هـي 

بيت القصيد هنا. 
 S/1999/92 إن مجلـس الأمــن في بيانــه الرئاســي رقــم
المــؤرخ ٢٩ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩ قـــدم عـــددا مـــن 
الاقتراحات العملية لتحسين عمل لجان الجزاءات. ورغـم أـا 

موضع ترحيب ولكنها لم تكن كافية. ويتعين عمل الكثير. 
ونحن ممتنون للعمل الـذي قـامت بـه مؤخـرا سويسـرا 
وألمانيا والمملكةالمتحدة وكندا وغيرهـا لتقصـي جـدوى وضـع 
أنظمة جزائية مستهدفة على نحو افضـل واذكـى. ونؤيـد هـذه 
ـــس الأمــن علــى تحســين فعاليــة الجــزاءات  الجـهود ونحـث مجل
بشــكل عــام عــن طريــق اتخــاذ ــج تدرجــي للجــــزاءات في 

المستقبل.  
أولا ، إن الاتجاه البعيد عن الجزاءات التجاريـة العامـة 
والذي ينحى إلى ـج أكـثر انتقائيـة لا بـد مـن الإسـراع فيـه، 
ــــذل المزيـــد مـــن الجـــهود لتحديـــد نطـــاق الســـلع  وذلــك بب

والخدمــات الــتي ستســتهدف مصــالح الأنظمــة والاشــــخاص 
الذين تحدد هويتهم  بوصفهم  مسؤولين عن ديــدات السـلم 
والأمن. وهذه قد تشمل الجزاءات المالية مثل تجميد الأرصـدة 
والحظـر علـى السـفر الخـارجي وفـرض حظـــر علــى الأســلحة 

محدد على نحو أكثر دقة وفي ظل رقابة أفضل. 
ثانيـا، أن الأجـــراءات الراميــة إلى تحســين الاعفــاءات 
الإنسانية من أنظمة الجزاءات ينبغي تحسينها وتنسـيقها. فعلـى 
سبيل المثال هناك قائمة بالإعفاءات التي تشمل المـواد الغذائيـة 
والمـواد الصيدلانيـة والطـب والإمـــدادات الطبيــة وغيرهــا مــن 
الإمدادات الإنسانية يجب تحديدها علـى نحـو أفضـل والاتفـاق 
عليـها والقـرارات المتعلقـــة بالســلع ذات الاســتخدام المــزدوج 
يجـب أن تكـون أكـثر شـفافية. وينبغـي ايضـا ان يكـون بوسـع  
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسـانية  تقـديم الطلبـات 
مباشرة إلى لجان الجزاءات للحصـول علـى إعفـاءات. وينبغـي 
للأمانـة العامـة أن تنشـىء وحـدة مكرســـة للاحتفــاظ بقــاعدة 
البيانات اللازمة والعمـل علـى إدخـال الطلبـات والإخطـارات 
إلكترونيا. وينبغي أن يكـون بوسـع لجـان الجـزاءات أن تعـول 
علـى الخـــبرة الخاصــة لتحديــد صــور أهدافــها ووضــع نطــاق 
الجزاءات المقترحة المسـتهدفة وفقـا لذلـك. ويجـب أن تتضمـن 
التفويضــات أيضــا اســتراتيجيات واضحــة تحــدد الإجـــراءات 
ــد.  المطلوبـة لتعليـق أو رفـع الجـزاءات تبـين  الحوافـز علـى التقي
ـــة وتقييــم أثــر الجــزاءات  وينبغـي أيضـا أن تتوافـر آليـات لرقاب
بصورة منتظمة. ويجب أيضا استكشاف إمكانية وضع تدابـير 

رقابة حدودية أفضل. 
وفي رأي وفدي ليس هناك إلا بضع من التدابـير الـتي 
يمكـن أن تحسـن الفعاليـة الحاليـــة لأنظمــة الجــزاءات. وعــلاوة 
علـى ذلـك وحـتى الآن مـا بـرح اتمـــع الــدولي يعتمــد علــى 
الهياكل والموارد القائمـة لتطبيـق وإنفـاذ الجـزاءات. وهـذا ـج 
ينطوي على تكلفة مالية ضئيلة جدا بالنسـبة للـدول الأعضـاء 
ولكنه في بعض الحـالات قـد يسـهم في معانـاة هائلـة وتدهـور 
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ـــى الأجــل  في  الأحـوال المعيشـية بالنسـبة للسـكان المدنيـين عل
ـــك الضــرر الــذي قــد  الطويـل، بحيـث يتجـاوز كثـيرا حـتى ذل
يلحقه الصراع المسلح أو الحرب. وهـذه الحالـة تشـكل، كمـا 
قال الأمين العام، معضلة أخلاقية بالنسبة للأمم المتحـدة وهـي 

التي تقع على عاتقها  مسؤولية حماية الضعفاء. 
وبينمـا هـذه مشـاكل معقـدة وتنطـوي علـى تحـد فــإن 
زيادة الفعالية تكمـن في أيـدي أعضـاء مجلـس الأمـن والجمعيـة 
العامة. وكما اقترحنا ينبغي لس الأمن أن يركز علــى وضـع 
أنظمـة جـزاءات مسـتهدفة علـى نحـو أفضـل  تتضمـن أهــداف 
واضحـــة واســـتراتيجيات خـــروج، واجـــراء الاســـــتعراضات 
المنتظمة والحصول على التأييد الدولي القــوي، بمـا في ذلـك أن 
يتوفـر للأمانـة العامـة والـدول الأعضـاء الخـــبرة الفنيــة اللازمــة 
والمشـورة لجعـل الجـزاءات فعالـة أكـثر. وأخـــيرا فــإن الجمعيــة 
العامة من جانبـها قـد تنظـر في اعتمـاد ميزانيـة منفصلـة لمـوارد 
كافيــة لتنفيــــذ الولايـــات الخاصـــة بـــالجزاءات ودعـــم لجـــان 
الجزاءات، على غرار الميزانيات المعدة لعمليات حفـظ السـلام 

والمحاكم الدولية.  
ـــل نيوزيلنــدا  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممث

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
ـــم التــالي أود أن أقــول  قبـل أن أعطـي الكلمـة للمتكل
بضع كلمات  عن توزيع الخطب داخـل قاعـة الـس. أعتقـد 
أن مـن المـهم لنـا جميعـا هنـا أن نفـهم مـا يجـري ومـا لا يجــري 

ولماذا. 
وبنـاء علـى اقـتراح رائـع مـن الرئيـس الســـابق للشــهر 
ـــذي اســترعى انتباهنــا جميعــا إلى  المـاضي، ممثـل بنغلاديـش، ال
حقيقـة مفادهـا أن التدافـع نحـو البـــاب للحصــول علــى نســخ 
ـــا في قاعــة الــس، تم الاتفــاق  يزعـج بدرجـة كبـيرة مداولاتن
على انه ما دامت البلدان توفر للأمانة العامة ٢٠٠ نسخة من 
نصوصها، فإنه يمكن توزيع النصوص على الأعضاء علـى نحـو 

هادئ وفعال خارج قاعة الس وعلـى الأعضـاء الآخريـن في 
المنظمة كما رأيتم ذلك يتم. ونشر ما اتفـق عليـه  في مذكـرة 

وزعت في اية شهر آذار/مارس 
وعندمـا تكـون النسـخ المقدمـة إلى الأمانـة العامـة أقــل 
مـن مئـتي نسـخة توضـــع تلــك النســخ خــارج قاعــة الــس. 
وعندما  لا يتوفر منـها الكثـير مـن النسـخ يكـون التدافـع نحـو 
الحصول عليها أكبر ويزيد ذلـك مـن الإزعـاج. لذلـك أناشـد 
الـدول الأعضـاء أن تتقيـــد ــذا الاقــتراح الرائــع مــن جــانب 
ـــين نســخة ســلفا مــن  بنغلاديـش وأن توفـر للأمانـة العامـة مئت
بياناـا بحيـث يتسـنى توزيعـها ـدوء وفعاليـة كمـــا كــان هــو 

الحال عصر هذا اليوم. 
المتكلـم التـالي المـدرج علـى قـــائمتي هــو ممثــل كوبــا، 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة السة والإدلاء ببيانه. 
السيد دوسا سسـبيدس (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
بـادئ ذي بـدء اسمحـوا لي بالنيابـة عـن وفـدي أن أعـرب عـــن 
ـــذه الجلســة ولوزيــر خارجيــة  ـاني المخلصـة للرئيـس لعقـد ه
كندا السيد  اكسورثي لاهتمام كندا بمسـألة الجـزاءات. وأود 
أيضا أن أهنئكم سيدي على العمل الـذي قمتـم بـه حـتى الآن 

بوصفكم رئيسا لس الأمن لشهر نيسان/أبريل. 
وفقا لروح الميثاق فإن فرض الجزاءات يشـكل تدبـيرا 
متطرفا يجب النظر فيه فقط عندما يكون هناك ديـدا حقيقيـا 
للسـلم والأمـن الدوليـين وعندمـا تسـتنفد جميـع سـبل  الحلــول 
السياسية للمنازعات المنصوص عليها في الفصـل السـادس مـن 
الميثــاق وبعــد تقييــم متــأن للأثــــر الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
ـــه هــذه  والإنسـاني القصـير الأجـل والطويـل الأجـل الـذي ترتب
الجزاءات. بيد أننا نعرف جميعا أن هذا ليس هو الحال دائما. 
وترى كوبا  انه لكي  تكون الجـزاءات الـتي تفرضـها 
الأمم المتحدة فعالــة وآليـة منصفـة وتتماشـى بدقـة مـع أحكـام 
الميثاق ، ينبغي إجراء إصـلاح كـامل لـس الأمـن. لذلـك في 
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رأينا أن مسألة تنفيذ الجزاءات مرتبطة ارتباطا لا انفكـاك منـه 
بإصلاح أساليب عمل الس وتوسيع عضويته. 

ووفقا لما هو منصوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة 
فـإن الـس يتصـرف بالنيابـــة عــن جميــع الــدول الأعضــاء في 
المنظمة. وهذا يعني أن قيام الس بفرض الجزاءات على دولة 
عضو يمثل قرارا جماعيـا أو علـى الأقـل يحظـى بتفـهم وموافقـة 

الإرادة الجماعية لبقية الدول الأعضاء التي يمثلها الس. 
وانطلاقـا مـن ذلـــك فــإن فــرض الجــزاءات وتنفيذهــا 
ـــازا بالإضافــة إلى قــوة حــق النقــض.  لا يمكـن أن يشـكل امتي
ولا يمكن أن يمثل حقا خالصــا لنـاد يتـألف مـن بلـدان منتقـاة، 
ولا أداة قسرية في يد بضعة من أعضاء مجلـس الأمـن. ويعتقـد 
وفـدي أن مـن هـذا تنبـع الحاجـة إلى اضفـاء الديمقراطيـــة علــى  
عمليـة اتخـاذ القـرارات  في الـس وضمـان أن تكـون قراراتـــه 

تجسيدا حقيقيا للارادة الجماعية للمنظمة. 
ولسوء الحظ وعلى الرغم من أن المنظمة تضـم ١٨٨ 
من الدول الأعضاء فمن الناحية العملية فإن القرارات المتعلقـة 
بالجزاءات تتوقف بصورة حصرية علـى الترتيبـات الـتي تعدهـا 
البلدان الخمس التي تتمتع بحق النقض. وهذه الحقيقـة بـالذات 
الـتي مكَّنـت بعـض الـدول الأعضـــاء في مجلــس الأمــن مــن أن 
تتلاعـــب بأنظمـــة الجـــزاءات وفقـــا لمصالحـــها الجيوسياســــية 
ورغبتها في الهيمنة، بمـا في ذلـك الحـالات المعروفـة جيـدا مثـل 
حالة ليبيا التي لم يتم رفع الجـزاءات عنـها بصـورة دائمـة علـى 
الرغم من تقيدهـا الكـامل بقـرارات مجلـــس الأمــن – وحالـــة 
العــراق التــــي مـا بـرح يمـوت أطفالهـا نتيجـة للجـزاءات علــى 

الرغم من التقدم المعترف به الذي تحقق حتى الآن. 
وبما أن مجلس الأمن جهاز لا تمثل فيـه البلـدان الناميـة 
تمثيلا كافيا على الإطلاق، فإنه لمما لا يثير الدهشـة أن أنظمـة 
الجزاءات الـ ١٤ التي نفذها الـس حـتى الآن كـانت موجهـة 
ضد بلدان العالم النامي دون استثناء. ومما له دلالة علـى وجـه 

الخصـوص حقيقـة أن مـا يقـرب مـن ٧٠ في المائـة مـــن أنظمــة 
الجزاءات السارية المفعول الآن تتركز في البلدان الأفريقية. 

فهل بوسع أي من كان أن يحاجي بجدية بأنه مـا مـن 
بلد متقدم النمو هدد أبدا السلم والأمن الدوليين بطريقة تـبرر 

تنفيذ الجزاءات؟ 
فـهل عمليـات القصـــف الجــوي الــتي نفذــا منظمــة 
حلف شمال الأطلسي طال ٧٩ يوما، أي قبل أقل من سـنة في 
كوسوفو، لا تمثل انتهاكا صارخا للميثاق واستخفافا فاضحـا 
ـذا الـس، وتــبرر التنفيــذ الفــوري للجــزاءات ضــد الذيــن 
شـاركوا في هـذه الأعمـال؟ فالسـبب واضـح في عجـز الـــس 
تمامـا وعـدم قدرتـه علـى اتخـاذ إجـراء لفـرض الجـــزاءات علــى 
أولئـك الذيـن انتـهكوا السـلام وحطمـوا في الواقـع آليـة الأمــن 
الجماعي المستمدة من الحرب العالميــة الثانيـة ، مـع إفـلات تـام 

من العقاب. 
وهذا الس نفسـه لا يسـتطيع أن يتصـرف أو يتخـذ 
أي تدبير ضد بلـد يتمسـك بالإبقـاء علـى نظـام إبـادة جماعيـة 
ــــا،  يتمثــل في فــرض جــزاءات مــن جــانب واحــد علــى كوب
وينتــهك مبــادئ الميثــاق وأبســــط معايـــير القـــانون الـــدولي. 
فالحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه الولايـات 
المتحــدة علــى كوبــا ليــس قائمــا فقــط خــارج إطــار الأمـــم 
المتحـدة، بـل أيضـــا بــالرغم مــن إدانتــه طــوال ســبع ســنوات 

متوالية من جانب الجمعية العامة التابعة لهذه المنظمة. 
ــــإن الولايـــات المتحـــدة وشـــركائها  ففــي جنيــف، ف
وتابعيها يكرسون الكثـير مـن الرطانـة والنفـاق لمسـألة حقـوق 
الإنسـان وينغمسـون في أقـذر أشـكال الاسـتغلال فيمـا يتصـــل 
بالمسألة، في حين أن حصـار الولايـات المتحـدة لكوبـا يشـكل 
ـــة بالشــعب  انتـهاكا فاضحـا وصارخـا لحقـوق الإنسـان المتعلق
ــهم  الكـوبي. فـهناك أحـد عشـر مليونـا مـن البشـر يـرون حقوق
الأساسية في الحياة تتعرض للانتهاك لأم يريـدون أن يكونـوا 
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أحـرارا، ولأـم رفضـوا فقـط سياسـة الإمـلاء الامبرياليــة قبــل 
أكثر من ٤٠ سنة. 

ـــان أن تكــون الجــزاءات آليــة عادلــة  ومـن أجـل ضم
ــة  وفعالـة فـإن ذلـك يتطلـب أيضـا إقامـة علاقـة مترابطـة حقيقي
ـــن والجمعيــة العامــة، عمــلا بأحكــام  ونشـطة بـين مجلـس الأم
الميثاق. فالمهام المنوطة بالجمعية في مسائل السلم والأمن يجـب 
أن تتعزز على وجه السرعة، بل ويصبح ذلك أكثر إلحاحـا إذ 

أن إصلاح مجلس الأمن لا يزال هدفا ينتظر التحقيق. 
ومرة واحدة في العام تتلقى الجمعية العامة مـن مجلـس 
الأمن، في شكل أمر واقع، معلومـات شـحيحة لا فـائدة منـها 
بشأن عمل الس في مجال الجزاءات. وإننا نعتقد اعتقادا قويا 
أنه ينبغي إعطاء الجمعيـة العامـة الفرصـة لكـي تشـارك بنشـاط 
في عملية صنع القرار بشأن إمكانية تنفيذ الجزاءات ضد دولـة 

عضو، وفيما بعد، بشأن متابعة التنفيذ. 
ويمكـن إنجـاز ذلـك مـن خـلال دراسـة تقـارير خاصــة 
يتعين على الس أن يقدمها إلى الجمعية في هذا الصدد. وممـا 
يؤسف له أن ما نصت عليه المادة ١٥ والمادة ٢٤ مـن الميثـاق 
لا يزال ينفذ بطريقة انتقائيـة، ويبـدو أنـه لا توجـد أيـة مسـألة 

في رأي مجلس الأمن تبرر تقديم تقارير خاصة. 
ومـرة أخـرى نؤكـد مـن جديـد رفضنـا التـــام لفــرض 
الحصـارات الـتي لا تحقـق آثارهـــا أهدافــها أبــدا، وإنمــا تلحــق 
الضــرر والخســارة بالشــعوب، وبخاصــــة، أضعـــف قطاعـــات 

اتمع. 
فأنظمة الجزاءات ينبغي أن تكـون لهـا أهدافـها الواضحـة جـدا 
وينبغي أن ترفع فـورا عندمـا تتحقـق هـذه الأهـداف. ونعتقـد 
ـــير أو  أيضــا أن أيــة محاولــة لاســتخدام الجــزاءات لإجــراء تغي
تعديـل شـامل في النظـام السياسـي أو القـــانوني لبلــد معــين أو 
حسـم التراعـات الدوليـة، هـي محاولـة غـير مشــروعة وتنتــهك 

القانون الدولي. 

وينبغي لكل نظام من أنظمة الجزاءات أن يشتمل علـى تدابـير 
محـــددة ومناســـبة وأن يضمـــن تقـــــديم المســــاعدة الإنســــانية 
الضروريـة للسـكان المتضرريـن وأن لا يحرمـــوا مــن حقــهم في 

الحياة والغذاء والصحة. 
وينبغــي أن تخضــع أنظمــة الجــــزاءات لاســـتعراضات 
دولية وأن يتم تكييفـها وفقـا للحالـة الإنسـانية في البلـد الـذي 
تفـرض عليـه الجـزاءات. وبالإضافـــة إلى ذلــك، ينبغــي إجــراء 
تعديلات كبيرة في أساليب عمل لجان الجزاءات التابعة لـس 
الأمن، والتي تتسم حاليا بنفس التشوهات التي نراهـا اليـوم في 
قــرارات وتدابــير مجلــــس الأمـــن، بمـــا في ذلـــك الافتقـــار إلى 

الشفافية. 
ـــا ننــادي بــإجراء إصــلاح شــامل لــس  وحقيقـة أنن
الأمن وإعادة إقامة توازن في المهام بـين هـذا الجـهاز والجمعيـة 
العامة كشروط أساسية مسـبقة لكـي تـؤدي أنظمـة الجـزاءات 
مهامها وفقا لما هـو متوخـى في الميثـاق لا يمكـن تفسـيره علـى 
أنه دعوة إلى الوقــوف دون حـراك في مواجهـة الحالـة الراهنـة. 

بل على النقيض من ذلك. 
ويجـب علـى الـس أن يبـادر فـورا إلى الاســتماع إلى 
مطـــالب الـــدول الأعضـــاء بشـــأن صـــوغ معايـــير واضحـــــة 

وملموسة لفرض الجزاءات وتنفيذها ورفعها. 
وتقريـر الأمـين العـام عـن الجمعيـة الألفيـــة يــأتي علــى 
ذكر أمثلة على بعض البلدان التي زُعـم أـا عملـت مـن أجـل 
جعل الجزاءات إنسانية. ولكن من الأهميـة بمكـان الإشـارة إلى 
أن بلدان حركة عدم الانحياز التي تشكل بالمناسبة الأغلبيـة في 
هذه المنظمة قـد شـددت وطـوال سـنوات شـتى علـى مجموعـة 
واسعة من المقترحات المتعلقة بتنفيذ الأمم المتحدة للجزاءات، 

وهذه المقترحات أدرجت في العديد ن الوثائق والبيانات. 
ونـأمل أمـلا مخلصـا أن تراعـى هـذه المقترحـــات علــى 
النحـو الواجـــب في جميــع المناقشــات الــتي تعقــد في المســتقبل 
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بشـأن مسـألة الجـزاءات، بمـا في ذلـك في الفريـــق العــامل غــير 
الرسمي الذي سيشكله مجلس الأمن اليوم. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيــة): أشـكر ممثـل كوبـا علـى 
الكلمــات الرقيقــة الــتي وجهــها إليَّ، وإن لم يكــن للائتــلاف 
الــذي ينتمــي إليــه بلــدي مــع أربــع دول أخــرى أعضـــاء في 

الس. 
وفقـا للقـرار الـذي اتخـذ في وقـت مبكـــر في الجلســة، 
أدعو المراقب الدائم عن سويسرا لدى الأمم المتحدة إلى شغل 

مقعد إلى طاولة الس. 
السـيد ســـتهلن (سويســرا) (تكلــم بالفرنســية): أود 
أولا أن أشـــكر الوفـــد الكنـــدي، وأنتـــم شـــخصيا، ســــيدي 
الرئيـس، لإدراجكـــم هــذه المســألة الهامــة في جــدول أعمــال 

مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن. 
وكما نعرف جميعا، فخلال السـنوات القليلـة الماضيـة 
ــم  ازداد زيـادة كبـيرة عـدد أنظمـة الجـزاءات الـتي فرضتـها الأم
المتحـــدة. فـــالجزاءات الـــتي تســـتهدف النخبـــة والمســـــؤولين 
الحكوميين  والكيانات المختـارة قـد حـددت علـى أـا هـدف 
هام من أجل تعزيز فعاليتها والتخفيف من آثارها الجانبية غـير 
المرغوبــة. وفي هــذا الصــدد، فــإن فكــرة تحســـين اســـتهداف 

الجزاءات المالية قد أوليت اهتماما خاصا. 
وإن سويســـرا، بوصفـــها بلـــدا غـــير عضـــو، تطبــــق 
جزاءات الأمم المتحدة بشـكل مسـتقل. وـذه الطريقـة، فإـا 
ــــن  تنضـــم إلى جـــهود الأمـــم المتحـــدة لصـــون الســـلم والأم
وتعزيزهما. ومن بين الشواغل التي تشـغل بـال حكومـة بلـدي 
ـــة وفي الوقــت نفســه التقليــل مــن  جعـل الجـزاءات أكـثر فعالي
الآثار الإنسانية السلبية التي تلحـق بالسـكان المدنيـين والمترتبـة 

على أنظمة الجزاءات الشاملة. 
وسويســرا بوصفــها مركــزا ماليــا يتمتــع بخــبرة فنيـــة 
ومهارات محددة تم اهتمامـا خاصـا بمسـألة الجـزاءات الماليـة. 

ونحن ندرك أن الجهد المنسق وحـده لجميـع الأطـراف الفاعلـة 
الرئيســية يمكــــن أن يســـاعد في تحقيـــق الأهـــداف السياســـية 
المرغوبة. ولذا فـإن سويسـرا وطـوال سـنتين متواليتـين، قـامت 
بتنظيــم حلقــات دراســــية للخـــبراء بشـــأن الجـــزاءات الماليـــة 
المســتهدفة. وأتــاحت هــــذه الاجتماعـــات الفرصـــة لدراســـة 
مقترحـات محـددة، في إطـار غـير رسمـي وتقـني، لتحســين إدارة 

الجزاءات. 
ـــة  إن تلـك الحلقـات الدراسـية، المعروفـة باسـم �عملي
إنـترلاكن�، أنشـــأت مكانــا للحــوار بــين ممثلــي الحكومــات 
الوطنية، والمصارف المركزية، والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، 
فضلا عن القطاع المصرفي الخاص والدوائر الأكاديمية. وتظهر 
مناقشـات إنـترلاكن أن الجـزاءات الماليـة المســـتهدفة أداة فعالــة 
مــن أجــل الاســتهداف المباشــر لمتخـــذي القـــرار في البلـــدان 

الخاضعة لأنظمة جزاءات. 
إلا أن الجـزاءات الماليـة وحدهـا ليسـت كافيـة للتأثـــير 
على سلوك تلك الحكومات. إذ يجـب إدمـاج تلـك الجـزاءات 
في استراتيجية شاملة وإضافة تدابير مستهدفة أخرى لهـا، مثـل 
أنظمــة الحظــر علــى الأســلحة وحظــر الســفر والقيــود علـــى 
تأشــيرات الدخــول. إن اختيــار أنــــواع الجـــزاءات وشـــرائط 
تطبيقــها يعتمــد علــى تحليــل دقيــــق لســـمات ضعـــف البلـــد 
المستهدف فضلا عــن سمـات ضعـف النخبـة فيـه. عـلاوة علـى 
ذلك، لا بد من توافـر الإرادة السياسـية اللازمـة للإبقـاء علـى 

تلك التدابير لمدة طويلة. 
وتشمل حلقات إنـترلاكن الدراسـية أساسـا الجوانـب 
العمليـة والتقنيـة للتدابـير المقـرر اتخاذهـا بغيـة كفالـــة فعاليتــها. 
وأود أن أشـير إلى بعـــض النتــائج الــتي تحققــت في إنــترلاكن. 
ـــة  أولا، تحقـق كـم أكـبر مـن المعرفـة بعمـل أداة الجـزاءات المالي
وبعض الجوانب التقنية، بما في ذلك جمع البيانـات فيمـا يتعلـق 
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بالحالـة الاقتصاديـــة والماليــة للبلــد المســتهدف، ودور المراكــز 
الخارجية وتكنولوجيات رصد تدفق الأرصدة. 

ثانيا، صيغت تعابـير وتعريفـات قياسـية مـن شـأا أن 
ـــاوض بشــأن نــص  تيسـر عمـل مجلـس الأمـن حـين يقـوم بالتف
مشـروع قـرار معـين. ثالثـا، وضعـــت مبــادئ توجيهيــة تقنيــة 
تمكن الدول الأعضـاء مـن تطبيـق الجـزاءات علـى نحـو أفضـل. 
رابعـا، وضعـت قوانـين نموذجيـة، الأمـر الـذي ينبغـي أن يمكــن 
الـــدول الأعضـــاء مـــن صياغـــة تشـــريعاا الوطنيـــة المتصلــــة 
بـالجزاءات الماليـة. خامسـا، أنشـئت آليـة غـــير رسميــة للتعــاون 
الـدولي بـين الحكومـــات الوطنيــة، والقطــاع المــالي، والدوائــر 

الأكاديمية. 
إن الخلاصة الرئيسية لحلقات إنترلاكن الدراسـية هـي 
أن الجزاءات المالية المستهدفة ممكنة تقنيا، بيد أن هنـاك حاجـة 
إلى اتخـاذ تدابـير ملموســـة علــى الصعيديــن الــدولي والوطــني، 
فضـلا عـن اتخاذهـا في الأمانـة العامـــة للأمــم المتحــدة، لزيــادة 

فعالية الجزاءات. 
ــــة  لقــد أظــهرت عمليــة إنــترلاكن أن العنــاصر التقني
والعمليــة لتطبيــق الجــزاءات الماليــة المســتهدفة متاحــة لــــس 
ـــح الســؤال الآن عــن  الأمـن. وبالتـالي، فـوق كـل شـيء، يصب

كيفية تعبئة الإرادة السياسية لترجمة تلك العناصر إلى عمل. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر المراقـــب الدائــم 

عن سويسرا على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي علـى قـائمتي هـو ممثـل العـراق. وأدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــة): الســـيد  الســيد حســن (العــراق) (تكلــم بالعربي
الرئيـس، أود في البدايـة أن أتقـدم لكـم بالشـكر الجزيـــل علــى 
تنظيـم هـذه الجلسـة لمناقشـة موضـوع العقوبـات الـذي أصبـــح 
يشغل بال اتمع الدولي خلال العقد الأخير الذي سمـي عقـد 

العقوبات. 

بعـد ايـار المعسـكر الاشـتراكي في ايـة الثمانينـــات، 
ساد نظام القطب الواحـد، واسـتطاعت الولايـات المتحـدة بمـا 
تملكه من عناصر التأثـير غـير المشـروع علـى القـرار الـدولي أن 
تفرض رأيــها وأولوياـا علـى الأمـم المتحـدة، ومـن بـين ذلـك 
الاستخدام المتطرف للعقوبـات. فمنـذ تأسـيس الأمـم المتحـدة 
ولغاية عام ١٩٩٠ لجأ مجلس الأمن إلى العقوبات مرتـين ضـد 
ـــوب أفريقيــا. أمــا بــين  النظـامين العنصريـين في روديسـيا وجن
عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ فقــد تم فــرض العقوبــات علـــى ١١ 
دولة. وأغلب هذه العقوبات فرض تنفيذا للسياسة الأمريكيـة 
التي استخدمت الأمم المتحدة كجزء من الترسانة الدبلوماسية 
الأمريكية، مثلما ذكر ذلك السناتور جسي هلمز أمـام مجلـس 

الأمن يوم ٢٠ كانون الثاني/يناير سنة ٢٠٠٠. 
وقــد دشــنت الولايــات المتحــدة أول ممارســة لهـــا في 
الهيمنـة علـى الأمـم المتحـدة بفـــرض العقوبــات الشــاملة علــى 
ـــالقرار ٦٦١ (١٩٩٠) في ٦ آب/أغســطس١٩٩٠.  العـراق ب
أي، بعد ٤ أيام فقــط مـن أحـداث ٢ آب/أغسـطس ١٩٩٠. 
وبدون إعطاء أدنى فرصـة للحـل بالوسـائل السـلمية. وكـانت 
هـذه العقوبـات الشـاملة حالـــة غــير مســبوقة ولربمــا ســتكون 
الوحيــدة في تــاريخ الأمــــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن. فـــهذه 
العقوبـات حظـرت علـــى دولــة كاملــة كــل أنــواع التصديــر 
والاستيراد. والاستثناء الذي وضـع في القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
للمواد الغذائية والطبيـة كـان فارغـا مـن أي مضمـون عملـي، 
لأن العـراق محـروم مـن جميـع أنـواع الصـادرات الـتي يمكــن أن 
توفر دخلا من العملـة الصعبـة يسـمح بتغطيـة نفقـات اسـتيراد 

المواد الغذائية والطبية. 
وكــان مــن بــين الأســباب الــتي سمحــــت للولايـــات  
المتحدة بإمرار سياستها في فرض العقوبــات مـن خـلال مجلـس 
الأمن هو عدم وجود ضوابـط في الميثـاق تحـد مـن الاسـتخدام 
المتطرف للعقوبات. فالمادة ٤١ من الميثاق تضمنت نصا عامـا 
ـــة  حـول الإجـراءات القسـرية. ولم تتضمـن هـذه المـادة ولا بقي
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مواد الميثاق الأخــرى نصوصـا واضحـة أو ضوابـط لاسـتخدام 
هـذا السـلاح الفـظ. وقـد أدت العقوبـــات الشــاملة المفروضــة 
على العراق إلى حصول كارثة إنسانية أودت بحيـاة أكـثر مـن 
١,٥ مليـون مـدني عراقـي، ودمـرت البـنى الأساسـية للاقتصـاد 

والحياة في العراق. 
وقــد أعطــت الفقــرات مــن ١٧ إلى ٢٧ مــن المرفــق 
الثـاني لتقريـر السـفير أمـوريم المقـــدم إلى مجلــس الأمــن في ٣٠ 
آذار/مـارس ١٩٩٩، والمنشـور بالوثيقـة S/1999/356، صــورة 
تفصيلية عن الآثار الكارثية التي تركتها العقوبـات علـى جميـع 
مظــاهر الحيــاة في العــراق، ومــن ذلــك الانخفــاض الكبـــير في 
الناتج المحلي الإجمالي للعراق؛ وانخفاض دخل الفـرد؛ والزيـادة 
ـــــات، وبــــالذات بــــين الأمــــهات  الحـــادة في معـــدلات الوفي
والأطفـال؛ وظـهور سـوء التغذيـة الحـاد بـين نســبة عاليــة مــن 
الأطفــال؛ والتدهــور الهــائل في الهيــاكل الأساســــية، وبصفـــة 
خاصة إمدادات المياه وشبكات تصريف الفضلات والكهرباء 
والمستشـفيات والمراكـز الصحيـــة؛ وانخفــاض نســبة الالتحــاق 
بالمدارس إلى ٥٣ في المائــة؛ والإفقـار الثقـافي والعلمـي؛ وتمـزق 

النسيج الاجتماعي. 
ويخلص السفير أموريم في صفحة ٥٨ مـن تقريـره إلى 
�أن الحالة الإنسانية فــي العــراق ستظل على وضعـها الأليـــم 
ما لم يحدث انتعاش مطرد للاقتصاد العراقي، وهو بـدوره أمـر 
ـــق عــن طريــق الجــهود الإنســانية العلاجيــة  لا يمكـن أن يتحق

وحدها�. 
كمـا وصفـت تقـارير دوليـــة عديــدة الآثــار الكارثيــة 
للعقوبــات علــى العــــراق بشـــكل تفصيلـــي. ومنـــها تقـــارير 
ـــارير  وكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة كاليونيســيف وتق
المنظمـات غـير الحكوميـة والعـاملين في الميـدان، ومنـهم الســيد 
دينيس هاليداى، والسيد هانز سبونيك، والسيد بوركهارت، 

وغيرهم كثيرون.  

ولمواجهة خلو الميثاق من ضوابط تحد من الاســتخدام 
العشوائي للعقوبات، أوصى الأمين العام السابق السيد بطرس 
غالي بدراسة هذا الموضوع. وتأسس فريق عامل مفتوح بـاب 
ــــدت  العضويــة برئاســة ســفير الــبرازيل الســيد أمــوريم واعتم
ـــذا الفريــق في قرارهــا ٥١ /٢٤٢  الجمعيـة العامـة توصيـات ه

المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧.  
وللأسـف الشـديد لم يـــأخذ مجلــس الأمــن بــأي مــن 
التوصيــات الجوهريــة لهــذا الفريــق الهادفــة إلى إصــلاح نظـــام 
الجزاءات قيد التطبيـق أو المقبلـة، وبـالذات العقوبـات الشـاملة 
المفروضـة علـى العـراق. وبقيـت توصيـات الفريـق حـبرا علـــى 
ورق، وأهمــها: أولا، الحاجــة إلى تحديــد إطــــار زمـــني لنظـــم 
الجزاءات. ثانيا، ضرورة أن يحدد مجلس الأمن بدقة الخطـوات 
التي يلزم اتخاذها من جـانب البلـد المسـتهدف لكـي ترفـع عنـه 
ــــا، الحاجـــة لبـــذل جـــهود لتمكـــين البلـــدان  العقوبــات. ثالث
المســتهدفة مــن الوصــــول إلى المـــوارد والإجـــراءات الملائمـــة 
لتمويــل الــواردات الإنســانية. رابعــا، هــدف العقوبــات هـــو 
تعديل سلوك طرف وليس المعاقبة أو الاقتصـاص مـن الطـرف 
الآخر. خامسا، معالجة الآثار السلبية الخطيرة للعقوبـات علـى 
قـدرة البلـدان المسـتهدفة ونشـاطاا في مجـال التنميـة. سادســا، 
تقديم تقارير خاصة مـن مجلـس الأمـن إلى الجمعيـة العامـة عـن 
سـير نظـم عقوبـات محـددة. سـابعا، ضـــرورة اتخــاذ إجــراءات 
للاستجابة للتوقعات التي تثيرهـا المـادة الخمسـون مـن الميثـاق. 
ثامنا، ضرورة زيادة تمكين البلدان المستهدفة مـن ممارسـة حـق 

شرح وجهات نظرها للجان الجزاءات.  
ــــن المؤرخــة  ثـــم جــــاءت مذكـرة رئيـس مجلـس الأمـ
٢٩ كـــــانون الثـــــاني/ينـــــاير ١٩٩٩، المنشـــــورة بالوثيقـــــــة 
S/1999/92، والـتي أوصـت بتحسـينات محـدودة لأعمـال لجـان 

العقوبـات. ولم تتعـــرض هــذه التوصيــات للاشــكالية الأهــم، 
وهي أن عمل هذه اللجان يستند على قاعدة الإجمـاع، والـتي 
ـــا الســماح لأي عضــو في اللجنــة باســتخدام حــق  تعـني عملي
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الفيتــو لمنــع أي قــــرار اتفـــق عليـــه الأعضـــاء الأربعـــة عشـــر 
الآخرون، خلافا لأبسـط قواعـد الديمقراطيـة ولمبـدأ المسـؤولية 

الجماعية.  
وهـذه الممارسـة سمحـت للولايـــات المتحــــدة بتعليـق 
ما قيمته ١,٨ بليون دولار من العقود الإنسانية ضمن برنامج 
النفـط مقـابل الغـذاء، ولأسـباب سياسـية. كمـا أكـــدت هــذه 
الممارسة منع اللجنة من الوصـول إلى توافـق حـول الكثـير مـن 
التحسينات لطرائق أعمالهـا. ومـع محدوديـة إطـار التحسـينات 
الواردة في التوصيات فإا لم تنعكس في مجــال التنفيـذ في لجنـة 

العقوبات الخاصة بالعراق.  
ومـن بـين الأدلـة علـى ذلـك أن هيئـات دوليـة عديــدة 
ـــم المتحــدة،  ومنظمـات إنسـانية ووكـالات متخصصـة في الأم
ـــات المفروضــة  أصـدرت دراسـات عـن الآثـار الكارثيـة للعقوب
علـى العـراق. أمـا اللجنـة المعنيـة بالعقوبـات فكـانت آخـر مــن 
يعلـم. كمـا بقيـت هـذه اللجنـة تعمـل خلـف الأبـواب المغلقــة 
ورفضت بناء على استخدام حـق النقـض الأمريكـي اسـتضافة 
ممثـل العـــراق الدائــم لتوضيــح مواقــف العــراق مــن المواضيــع 
المطروحة على اللجنة. كذلـك رفضـت اللجنـة تزويـد العـراق 

بجدول أعمالها أو المحاضر الموجزة لاجتماعاا. 
وممـا يؤســـف لــه في عمــل لجنــة العقوبــات المختصــة 
بـالعراق هـو أن رئيســـها الحــالي يتخــذ مواقــف مســبقة تجــاه 
العـراق تنعكـس علـى إدارتـه لأعمـال اللجنـة. وأحيانـا يكـــون 
ملكيا أكثر من الملـك الأمريكـي. ولا أعتقـد أن هـذه الحقيقـة 

خافية على أي من أعضاء الس.  
عندمـا يفـرض مجلـس الأمـــن إجــراءات قســرية علــى 
الـدول، عليـه أن يضـع في اعتبـاره ترابـط المسـؤوليات الدوليـــة 
بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكـون بمجموعـها 
مصـادر متكاملـة للقـانون الـدولي والقـانون الـدولي الإنســـاني. 
وفي حالة العراق، فقد أجبرت الولايات المتحدة مجلـس الأمـن 

على فرض عقوبات شاملة تتناقض مع العديد مـن الاتفاقيـات 
والمعاهدات الدولية، ومنها على سبيل المثـال لا الحصـر، أولا، 
اتفاقية تحريم ومعاقبة جريمة الإبادة لعام ١٩٤٨، والـتي تعـرف 
الإبادة بأا �الأعمال التي ترتكب ـدف التدمـير الشـامل أو 
الجزئي موعة قومية أو عرقية أو دينية عـن طريـق قتـل أفـراد 
هذه اموعة، أو إلحاق ضـرر جسـدي أو عقلـي بـأفراد هـذه 
اموعة، أو تعمد فرض ظروف حياتيـة علـى اموعـة مقـدر 
لهـــا أن تـــؤدي إلى دمارهـــا المـــادي الشـــــامل أو الجزئــــي�. 
والعقوبات الشاملة المفروضة على العـراق وفـق هـذا التعريـف 

هي جريمة إبادة بكل المقاييس. 
وثانيا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصف 

الفقرة ١ من المادة ٢٥ منه على ما يلي: 
�لكــل شــــخص حـــق في مســـتوى معيشـــة 

يكفل الصحة والرفاهية له ولأسرته�. 
ـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة  وثالثـا، الع
والاجتماعية والثقافية الذي نصت الفقرة ٢ مـن المـادة ١ منـه 

على ما يلي: 
�لا يمكن في أي حال حرمان أي شعب من 

وسائل ديمومته�. 
ورابعا، اتفاقيات جنيف لعــام ١٩٤٩ وبروتوكولاـا 
وتصف الفقرة ١ من المـادة ٥٤ مـن الـبروتوكول الأول علـى 

ما يلي: 
ـــع المدنيــين كــأداة مــن  �يمنـع اسـتخدام تجوي

أدوات الحرب�. 
وخامسا، إعلان حقوق الطفل لعـام ١٩٥٩ واتفاقيـة 

حقوق الطفل لعام ١٩٨٩. 
يحاول البعض في هذه الأيام الـترويج لفكـرة اسـتبدال 
نظام العقوبات الحالي على العراق بنظام أكثر ذكـاء. إن هـذه 
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الدعوة سيئة المقاصد ومناقضة للحقائق ودف من بـين أمـور 
أخرى إلى ديمومــة العقوبـات وجعلـها هدفـا بحـد ذاـا وإعـادة 
كتابة قرارات مجلس الأمن وتحويل العراق إلى مختبر دائم لنظم 
العقوبات. لقد فرضت العقوبات على العراق في القرار ٦٦١ 
(١٩٩٠) بسـبب أحـداث الكويـت ثم أضيـف إليـها موضــوع 
أسـلحة الدمـار الشـــامل في القــرار ٦٨٧ (١٩٩١). والعــراق 
نفَّذ متطلبات هذين القرارين. فالقوات العراقية انسـحبت مـن 
الكويــت في ٢٨ شــباط/فــبراير ١٩٩١. وموضــوع أســــلحة 
الدمار الشامل حسم منذ سنوات ولم تسـتطع اللجنـة الخاصـة 
المقبورة ولا الولايات المتحدة أن تقدم أي دليل يناقض ذلك. 
ـــك هــي تصريحــات رئيــس المفتشــين  وآخـر شـهادة تؤكـد ذل
السابق السيد سكوت ريـتر للصحـافي السـيد جـون بيلجـر في 
البرنــــامج الــــذي بثتــــه قنــــاة آي تي في البريطانيــــة يـــــوم ٦ 
آذار/مـارس ٢٠٠٠ وتوجـد نسـخة منـــه لــدى جميــع الســادة 
أعضاء مجلس الأمـن. لقـد ذكـر سـكوت ريـتر وهـو بالتـأكيد 

ليس صديقا للحكومة العراقية ما يلي: 
�في عام ١٩٩١ كان العراق يمتلك قـدرات 
هامـــة في مجـــال الأســـلحة الكيميائيـــــة والبيولوجيــــة 
وقـدرات علـى إنتـاج الأســـلحة النوويــة وقــدرات في 
ــام  مجـال تصنيـع الصواريـخ بعيـدة المـدى. ولكـن في ع
١٩٩٨ كــانت البــنى الأساســــية لصناعـــة الأســـلحة 
الكيميائية قد تم تفكيكها أو تدميرها من قبـل اللجنـة 
الخاصـة أو مـن قبـل العـــراق وامتثــالا لالتزاماتــه تجــاه 
ولايـــة اللجنـــة الخاصـــــة. والبرنــــامج البيولوجــــي تم 
الإعــلان عــن جميــع أجزائــه في وقــت لاحــق وكــــل 
ـــامج تمــت إزالتــها.  المناقشـات الأساسـية في هـذا البرن
ـــامج  والبرنـامج النـووي تمـت إزالتـه بشـكل تـام. وبرن
الصواريخ بعيدة المدى تمت إزالته بشـكل تـام. وكـل 
ــــر وصناعـــة  مــا بقــي هــو منشــآت البحــث والتطوي
ـــن ١٥٠ كيلومــتراوهي  الصواريـخ ذات مـدى اقـل م

أنشطة مسموح ا. لذا، فكل شيء قررنا تدمـيره في 
عام ١٩٩١ قد تم، والبنى التحتيـة أُزيلـت. وإذا كـان 
علي قياس مدى ديد العراق في مجال أسلحة الدمـار 
الشامل، فإن التهدي الفعلـي هـو صفـر، أي لا شـيء 

على الإطلاق�. 
وأضاف السيد سكوت ريتر قائلا: 

�وعلينــا ألا ننظــر إلى المســألة مــن الجــــانب 
الكمـي ونبحـث عـن كــل مســمار في البرنــامج، بــل 
علينـا النظـر إلى نـزع الســـلاح مــن الناحيــة النوعيــة. 
وعندها سنسأل: هـل لـدى العـراق أسـلحة كيميائيـة 
اليوم؟ الجواب لا. هل لدى العراق أسـلحة بيولوجيـة 
اليـوم؟ الجـواب لا. هـل لـدى العـراق أســـلحة نوويــة 
اليوم؟ الجواب لا. هل لـدى العـراق صواريـخ اليـوم؟ 
الجواب لا. هل إن عملية نزع السلاح في العراق قـد 

تمَّت بشكل نوعي؟ الجواب نعم�. 
هذه الشهادة من كبير مفتشـي اللجنـة الخاصـة الـذي 
اضطلع بأعمال التفتيش والتجسس على العراق ويعرف جميع 
تفـاصيل برامـج العـراق السـابقة كافيـة لتوضيـح سـادة أعضــاء 
الس وللمجتمع الدولي أن ما يجب النظـر فيـه الآن هـو رفـع 
العقوبات عن العراق وليس استبدالها أو تعليقـها وفـق شـروط 
ــي  مجحفـة. إن العقوبـات تقتـل شـهريا سـبعة آلاف طفـل عراق
وتدمر نسيج مجتمع بأكمله. والعقوبات والتدمير المنظم الـذي 
تمارسه الولايات المتحدة وبريطانيا ضد منشآت العراق المدنية 
مـن خـلال أعمـال العـدوان المسـتمرة ومنـاطق حظـــر الطــيران 
ـــة الناجمــة عــن اســتخدام اليورانيــوم  والكارثـة البيئيـة والصحي
المنضـب ضـد العـراق في حـرب الخليـج تشـكل كلـها عنـــاصر 
لأكــبر جريمــة ضــد الإنســانية ارتكبــت في العصــر الحديـــث. 

ومطلوب وقف هذه الجريمة فورا. 
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وأغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء إلى دول العالم كافـة 
وهــو أن العقوبــات علــى العــراق فرضــت بــاسمكم بموجــــب 
الفقرة ١ من المادة ٢٤ من الميثاق التي أعطيتم بموجبها لـس 
الأمــن تخويــلا بــالتصرف بــاسمكم وعليكــم واجــــب قـــانوني 
وأخلاقي أن تسحبوا مـن مجلـس الأمـن هـذا التخويـل بعـد أن 
ثبــت اســتخدامه مــن قبــل الــس لارتكــــاب جريمـــة إبـــادة 
البشرية. ومن يفعــل منكـم ذلـك سـيبرئ نفسـه مـن مسـؤولية 
المشاركة في إبادة شعب كامل وسيساعد على احـترام الميثـاق 
وحفظ مصداقية الأمم المتحدة، وسيسـاعد الولايـات المتحـدة 
ايضا من خلال تبصيرها بجرائمـها ودفعـها إلى سـلوك الطريـق 
الصحيـــح في العلاقـــات الدوليـــة وفي احـــترام ميثـــاق الأمـــم 

المتحدة. 
ـــداء. ولقــد  لقـد بـدأت دول العـالم تسـتجيب لهـذا الن
صبت رسالة البرلمانيين الــروس إلى السـيد رئيـس مجلـس الأمـن 
ــــالب نـــواب البرلمـــان  قبــل أيــام في هــذا الاتجــاه، وبعدهــا ط
الأوروبي بـالرفع الفـوري للجـزاءات المفروضـة علـــى العــراق. 
ولم يعـد هنـاك اليـــوم في العــالم مــن يســتطيع أن يــبرر صمتــه 

اللاأخلاقي على هذه الجريمة بأنه لم يسمع أو لم ير. 
هذه هي رسالتنا لكم ونتوقع منكم أن تستجيبوا لها. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممثـل 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وأدعوه لشـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كالوفسكي (جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السـابقة) (تكلـــم بالانكليزيــة): اسمحــوا لي أولا بالتعبــير عــن 
مدى سعادة وفدي برؤيتكم، يا سيدي، ممثل كنـدا تترأسـون 
هذه الجلسة الهامة. وأشكركم على تنظيم هذه الجلسـة بشـأن 

هذا الموضوع الهام الذي جاء في وقته المناسب. 
وتتفـق آراء وفـدي مـع تلـك الـتي أعــرب عنــها ممثــل 
البرتغـال الـذي تكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وكمـا ســيتضح 

ــــي ســينصب علـــــى  للأعضـاء ممـا سأقولــــه، فـإن تركـيز بيانــ
المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة. 

إن تنفيذ المادة ٥٠ من ميثاق الأمــم المتحـدة لـه أهميـة 
ــــة  هائلـــة مـــن النواحـــي السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعي
والإنسانيـــة بالنسبة للعديــــد مـــن الـدول الأعضـاء، كمـا أنـه 
ذا أهمية بالغة لمصداقية الأمم المتحدة، ولمصداقية مجلـس الأمـن 
علـى الأخـص. ونحـن نأسـف لعـدم تنفيـذ المـادة ٥٠، ونشـــعر 
بقلـق شـديد لأنـه لم يتخـــذ أي إجــراء جوهــري مــن جــانب 

اتمع الدولي أو مجلس الأمن بشأن تنفيذ المادة ٥٠. 
إلا أننـا، سـعداء بقـرار إنشـاء فريـق عـامل غـير رسمــي 
تابع لس الأمن، على أساس مؤقت، لإعداد توصيـات عامـة 
فيمـا يتعلـق بكيفيـة تحسـين فعاليـة تنفيـذ الجـزاءات. ونــأمل ألا 

تغفل هذه الجزاءات المادة ٥٠ من الميثاق. 
إن عدم تنفيذ المادة ٥٠ من ميثاق الأمـم المتحـدة قـد 
ـــى نحــو جوهــري  أثـر تأثـيرا سـلبيا علـى جمهوريـة مقدونيـا عل
للغاية على مدى السنوات العشر الماضية. وتعد الآثار السـلبية 
للجزاءات عقبة رئيسية تعترض سـبيل تنميـة اقتصادنـا الصعبـة 
بـالفعل، وهـي السـبب الأساسـي فيمـا نعانيـــه مــن مشــكلات 
اجتماعيــة وإنســانية. وقــد تــردت الحالــة نظــرا لأن البلــــدان 
ااورة لنــا قـد تـأثرت سـلبيا أيضـا مـن جـراء جـزاءات الأمـم 
المتحدة. وقد أثرت الحـروب في سـلوفينيا وكرواتيـا والبوسـنة 
ـــم الأعضــاء،  والهرسـك ومؤخـرا جـدا في كوسـوفو، كمـا يعل
ــــة في بلـــدي،  تأثــيرا ســلبيا علــى تنميــة منطقتنــا وعلــى الحال
جمهوريـة مقدونيـا. وبذلـك جعلـــت الجــزاءات الوضــع أكــثر 

صعوبة. 
وبطبيعة الحال، فـإن اتمـع الـدولي، والأمـم المتحـدة 
أو مجلس الأمن لا يجهلون كل ذلك. والحالـة السـائدة حاليـا، 
والـتي تدعـو إلى الإحبـاط والناجمـة عـن عـدم اتخـاذ أي إجـــراء 
بشـأن تنفيـذ المـادة ٥٠ ولا يمكـن تفســـيرها بالجــهل. وينبغــي 
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لـس الأمـن أن يصـر علـى التعويـض المناسـب لضحايـا عـــدم 
تنفيذ المادة ٥٠. ويجب النظر إلى ذلك كواجـب أساسـي مـن 
واجبات مجلس الأمن. وفي رأينا، أن قرار الس بتنظيـم هـذه 
المناقشة أمر هام. ونأمل أن تؤدي متابعة المناقشة إلى تعـهدات 

محددة. 
ولا ينبغي النظر إلى الموضـوع المعـروض علـى الـس 
ـــدان فحســب.  اليـوم علـى أنـه يمثـل أهميـة لحفنـة قليلـة مـن البل
ونـرى أنـه يمثـل مشـكلة ذات أهميـة عالميـة، لا للمنظمـة وهــذه 
الهيئة وحدهما، ولكن بالنسبة ال أوسع مـدى. وليـس المـهم 
فقــط أن نطلــب مــن الــدول الأعضــاء الموافقــة علــــى تنفيـــذ 
الجزاءات التي اعتمدت بموجب قرار معين لس الأمـن، وإنمـا 
ــلبيا  الأكـثر أهميـة، مـن وجهـة نظـر الـدول الأعضـاء المتـأثرة س
بـالجزاءات، أن تعـوض هـذه الـدول وخاصـــة إذا كــان مجلــس 
ــرارات  الأمـن يتوقـع مـن الـدول الأعضـاء الامتثـال الكـامل للق

ذات الصلة المتعلقة بالجزاءات. 
إن المادة ٥٠ من الميثاق تتضمن طلبا واضحـا للغايـة. 
ولن أقرأه اختصارا للوقت. وفي رأينا أنه ينبغي القيـام بمـا يلـي 
لتنفيذ المادة ٥٠ من الميثاق. أولا، ينبغي للأمين العـام أن يعـد 
دراسـة تحليليـة عـن الآثـار السـلبية المترتبـة علـى ذلـــك القــرار، 
علــى الحالــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان 
المعنية التي يمكن أن تتـأثر سـلبيا بـالقرار، وذلـك قبـل أن يؤثـر 
مجلـس الأمـن اتخـــاذ قــرار يتعلــق بــالجزاءات بموجــب الفصــل 
ـــة ينبغــي أن تعــد  السـابع مـن الميثـاق. وهـذه الدراسـة التحليلي
بالتشاور مع البلـدان المعنيـة، الـتي يمكـن أن تتـأثر سـلبيا، كمـا 
ذكرت من قبل. وغني عن البيان، في هـذا الصـدد، أن الأمانـة 
العامة ينبغي أن تكـون مـزودة بموظفـين مؤهلـين لإعـداد هـذه 
الدراسـة التحليليـة، والـتي يمكـن لـس الأمـن أن يتخـذ قــراره 
علـى أساسـها دونمـا تـردد. وأود أن أضيـف أنـني أقــدر البيــان 

الذي أدلى به السيد برندرجست في هذا الصدد. 

ـــــذي  ثانيـــا، ينبغـــي أن يتضمـــن مشـــروع القـــرار ال
سيعتمده الس بشأن الجزاءات، كقاعدة، طلبا خاصا موجــه 
إلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والمصـرف الأوروبي 
للتعمـير والتنميـة والبنـوك المماثلـة الأخـرى القيـام بمشـــروعات 
تستهدف التخفيف من الآثار السلبية للجزاءات علـى البلـدان 

المعنية التي يمكن أن تتأثر بتلك الجزاءات. 
ثالثـا، ينبغـي أن يطلـب إلى جميـع الـدول الأعضـــاء في 
مشـروع القـرار، في نفـــس الوقــت المشــاركة في القيــام بجــهد 
تعويضي للتخفيف من الآثار السـلبية للجـزاءات علـى البلـدان 

المعنية، التي يمكن أن تتأثر كما قلت بقرار الجزاءات. 
رابعـا، ينبغـي أن يطلـــب مشــروع القــرار إلى الأمــين 
العام توجيه نداء خاص من أجل التعويض عـن الآثـار السـلبية 
علـى البلـدان الـــتي يمكــن أن تتــأثر ســلبيان وأن ينظــم لذلــك 

الغرض مؤتمرا أو أكثر للمانحين، وهو عنصر هام جدا. 
خامسـا، وغـني عـن القـــول، إن مجلــس الأمــن يتعــين 
عليــه، في هــذه المســائل جميعــا، أن يستشــير الجمعيــة العامــــة 
ــام  والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، وأن يستشـير الأمـين الع
الهيئات الأخــرى ذات الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـدة. ولـو 
كانت الإرادة السياسية موجودة لما كان من الصعب الاتفـاق 

على آلية مناسبة. 
ونــرى، أن زيــادة الــتردد في التصــدي لهــذه المســــألة 
يشـكِّل قلقـا بالغـا لـدى عـدد كبـير مـن الـدول الأعضــاء. وفي 
ــة في  الوقـت نفسـه، يـؤدي الـتردد في الحقيقـة إلى إضعـاف الثق
وثاقة صلة مجلـس الأمـن. بيـد أنـه حسـبما تعلمـون يـا سـعادة 
الرئيس، ما زال الوقت متاحا الآن كـي يتحـرك مجلـس الأمـن 
بإيجابية. ولذلك نأمل في أن تصبح الهيئة التي سينشـئها الـس 
آلية هامة لمساعدة الس في معالجة هذه المسألة بفعالية، وفقـا 

لأحكام ميثاقنا. 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثــل جمهوريــة 
مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة علـى كلماتـه الرقيقـة الموجهـــة 

إليّ. 
المتكلم الأخير المسجل على قائمة المتكلمين هـو ممثـل 
تركيـا. أدعـوه الآن ليشـغل مقعـدا علـى طاولـة الـس ويــدلي 

ببيانه. 
الســيد غوكتـــورك (تركيـــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 

سوف أدلي بالفعل بكلمة موجزة في هذه الساعة المتأخرة. 
هـذه مناقشـة مفتوحـة بشـأن مسـائل عامـة ذات صلـة 
بالجزاءات وهي مناقشة ملائمة تجرى في حينـها. ونثـني علـى 
كندا، البلد المعروف بجـهوده النشـطة لتعزيـز التعـاون الـدولي، 

لاتخاذ هذه المبادرة. 
وفي الحقيقـة، مـن الواجـب، وكذلـك مـن الصحيـــح، 
أن يسـتنبط مجلـس الأمـن دروسـا مـن الجـزاءات الـتي اســـتهلها 
باسم أعضاء الأمم المتحدة جميعا ليرى ما إذا كـانت تسـير في 
ــن  مجراهـا المقصـود. وتعتـبر تركيـا الجـزاءات عنصـرا أساسـيا م
ــــدولي  عنــاصر الإجــراءات الجماعيــة الــتي يتخذهــا اتمــع ال
لاسـتعادة السـلام والاسـتقرار، علـى النحـو الـوارد في الفصـــل 
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــــدة، وتـــؤدي دورا هامـــا في 
تنفيذهـا. بـــل إن أنظمــة الجــزاءات أدت دورا أكــثر أهميــة في 
ـــأن  العقـد المـاضي. إلا أنـه ليـس بمسـتطاعنا أن نصـرح بـالمثل ب

الجزاءات أصبحت أكثر فعالية. 
وهنــاك جانبــان هامــان يتعلقــان بفعاليــة الجـــزاءات، 
حسـب مفـهومنا. الجـانب الأول هـو مـا إذا كـانت الجــزاءات 
المطبقة على نظام حكــم معيـن أو منطقـة معينـة تحقـق غرضـها 
المقصـود. وهـذا بـدوره، يثـير التســـاؤل بشــأن مــا إذا كــانت 
ـــن جهــة، ومــن  الجـزاءات مسـتهدفة علـى النحـو الصحيـح، م
جهــة أخــرى مــــا إذا كـــان هنـــاك امتثـــال علـــى الإطـــلاق. 
ويسترعي الأمين العام في تقريره عـن هـذه الألفيـة الانتبـاه إلى 

أوجـه النقـص في هـذا اـال. ومـع تزايـد قـدرة مجلـــس الأمــن 
بصورة متزايدة على العمل بموجب أحكام الأمن الجماعيـة في 
الميثاق، هذا هو الوقت الملائم لاستنباط طـرق لزيـادة التركـيز 
علـى الجـزاءات، وحمايـة السـكان وأجيـالهم المقبلـة مـن أعمــال 

التدمير المتزايدة. 
ويتعلَّـق الجـانب الثـاني بالتعـاون الـدولي بشـــأن تنفيــذ 
ــــس الأمـــن ســـلطته، فإنـــه  الجــزاءات. وعندمــا يســتخدم مجل
يسـتخدمها علـى أسـاس أن قراراتـه سـوف تشـــكِّل التزامــات 
جماعيـة ومشـاركة في الأعبـاء مـن جـانب كـل أعضـــاء الأمــم 
المتحـدة. ولذلـك، فـإن الآثـار الموازيـة للجـزاءات علـى الــدول 
الثالثـة، ولا ســـيما الأعبــاء غــير المتســاوية الــتي تضعــها علــى 
البلــدان اــاورة للدولــة المســتهدفة، تعــد مســألة لا بــد مـــن 
التصــدي لهــا بطريقــة حاسمــة. وتعــــاني تركيـــا مـــن خســـائر 
اقتصاديـة واجتماعيـة هائلـة نتيجـة لالتزامـها بنظـــام الجــزاءات 
ـــا مــن جــراء  الموجـه ضـد أحـد جيراـا. ومـا زال طلـب تركي
ــــى لجنـــة  ذلــك بموجــب المــادة ٥٠ مــن الميثــاق معروضــا عل

الجزاءات ذات الصلة التابعة للمجلس. 
ومن الجدير بالذكر هنا العمل القيـم الـذي قـامت بـه 
حتى الآن اللجنة الخاصة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز 
دور المنظمة. ولقد صيغت عبر السنين الأفكار العملية الراميـة 
إلى تخفيف العبء الذي تتحملـه الـدول الثالثـة – الـتي تـتراوح 
ما بين منح اسـتثناءات وامتيـازات تجاريـة وطلـب آراء الـدول 
المتـــأثرة لإيـــلاء أولويـــة لمقـــاولي الـــدول الثالثـــة مـــن أجـــــل 
ـــرة أيضــا  الاسـتثمارات الإنسـانية في الـدول المسـتهدفة. ومتوف
لس الأمن بصدد بدء عملـه لتحسـين نظـام الجـزاءات الـذي 

تتبعه منظمتنا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثـل تركيـا علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إلىّ. 
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لا يوجــد متكلمــين آخريــن مســــجلين علـــى قائمـــة 
المتكلمين. بيد أني أعرب عن الشكر للـدول غـير الأعضـاء في 
ـــدول الأعضــاء فيــه علــى حــد ســواء لمشــاركتهم  الـس وال
النشـطة والمبدعـة في هـذه المناقشـة. إن آراءكـــم واقتراحــاتكم 
سوف تنير إلى حد كبير مداولات الفريق العامل المنشأ حديثا 
في الـس. وأعـرب باسـم أعضـاء الـس عـــن امتنــاني لتلــك 

الآراء. 
وبذلك يكون الس قد اختتم هذه المرحلة من نظره 

في البند المدرج على جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ٢٠/٠٠. 

 


